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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  همقدم

  

الحمد االله الذي علم الإنسان النطق والبيان ، والصلاة والسلام على 

عهم بإحـسان  أشرف خلق االله ، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تب  

  .إلى يوم الدين 

  :أما بعد 

فقد اهتم علماء المسلمين في دراسة اللغة والكشف عن أسرارها ،           

حتى تكون لهم عونا على فهم نصوص الكتاب والسنة حتى يتعرفـوا            

على مراد الشارع ، حتى يسعدوا في دنياهم وأخـراهم ، ولـذا نجـد           

مضمار حيث إنهم لم    ا مجهودا عظيما في هذا ال     لوعلماء أصول الفقه بذ   

يقتصروا في دراستهم للغة العربية على ما قرره علماء اللغة العربية ،            

بل تجاوزا ذلك ، حتى وجدنا أنهم مما لا شك فيه أعادوا قراءة اللغـة               

من جديد ، وغاصوا في بحارها ، واستخرجوا من بحارهـا اللآلـيء             

ي بحثي هذا لـن     ، التي يشهد بقيمتها القاصي والداني ، وأنا ف        الثمينة  

أتناول جميع ما قرره علماء الأصول في اللغة ، بل سوف أقتصر على     

جهود الأصوليين في الموضوع والموضوع له والنقل في اللغة ، ولذا           

قسمت بحثي إلى مقدمة وأربعة مباحث وثلاثة مطالب وخاتمة وهـي           

  :على النحو الآتي 

  .معنى الوضع واللغة : المبحث الأول 

  .الواضع : اني المبحث الث

  .الموضوع : المبحث الثالث 
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  :الموضوع له ، وقسم إلى ثلاثة مطالب : المبحث الرابع 

  .وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية : المطلب الأول 

  .الغرض من وضع الألفاظ للمعاني المركبة : المطلب الثاني 

  .وضع اللفظ للموجودات : المطلب الثالث 

  . معرفة اللغة طرق: المطلب الرابع 
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  المبحث الأول

   واللغةالوضع معنى

  

 سنتكلم في هذا المبحث عن معنى الوضع في اللغة والاصـطلاح          

   : اللغة معنيوكذا

 ،  ١ ، فالوضع مصدر ، بمعنى الإلقـاء       أما معنى الوضع في اللغة    

 وضع الشيء من يده يضعه وضعا ، إذا ألقاه ، فكأنه ألقاه فـي             : يقال  

  : ، ومنه قول الشاعر ٢الضريبة

  فضع السيف وارفع السوط في المضروبي

  لا ترى فوق ظهرها أمويا

  .٣أي ضع السيف في المضروب ، وارفع السوط 

تواضع القـوم   :  بمعنى الاتفاق ، تقول٤والتواضع بصيغة التفاعل 

واسم الفاعـل واضـع ، واسـم المفعـول          ،  ٥على الأمر اتفقوا عليه     

  .موضوع 

  

                                                 
، والمعجم الوسـيط    " وضع  " ــ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة          ١

 " .وضع " مادة 
 " .وضع " ــ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة  ٢
 " .وضع " ــ انظر النهاية في غريب الحديث والأثر مادة  ٣
انظـر مجموعـة    . ـ وصيغة التفاعل تفيد المشاركة بين أمرين فـصاعدا          ـ ٤

   ٣الصرف الشافية لابن الحاجب 
  " . وضع " وضع " ــ انظر المعجم الوسيط مادة  ٥
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" جعل اللفظ دليلا على المعنـى       : "  فهو   :الوضع اصطلاحا   أما  

  .٦اهـ 

 لنا أن عملية الوضع هو أن يأتي الواضـع          نجد هذا التعريف يبين   

فيضع اللفظ إزاء المعنى ، بحيث إذا أطليق اللفظ اسـتدل بـه علـى               

المعنى المراد ، كما أن تعريف الوضع في هذه الصور ، فإنه يـشمل              

سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز ، لأن جعل         الوضع سواء كان على     

   .٩ ٨ كالأول٧اللفظ دليلا على المعنى يشمل الجعل الثاني

  وهما ى قسمين من حيث المبدأ    ثم قسم الأصوليون الوضع إل    ومن  

 ، ١١، أو على سبيل المجاز١٠ أن يكون الوضع إما على سبيل الحقيقة  :

 لك تكون الأقـسام علـى   ذعلىهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، و     من لثم ك 

   : ستة ، وهيسبيل التفصيل

وهي أن يكون واضعها أهل اللغة      : الحقيقة اللغوية   : الأول  القسم  

  .١٢إما باصطلاح أو توقيف كلفظ الأسد للحيوان المفترس 

  

                                                 
 ، وحاشية العطار على ٢٦٤ / ١ــ انظر حاشية البناني على جمع الجوامع  ٦

   .٣٤٦ / ١جمع الجوامع 
  .ــ أي على سبيل المجاز  ٧
 . أي الحقيقي ــ ٨
  .٣٤٦ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ٩

  .٣٤٦ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١٠

  .٣٤٦ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١١
   .٣٠١ / ١ــ انظر حاشية البناني على جمع الجوامع  ١٢
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وهي أن يكـون واضـعها أهـل        : الحقيقة العرفية   : الثاني  القسم  

   .١٣العرف 

  :ن وهما الحقيقة العرفية إلى نوعيثم نوعت 

وهي أن لا يختص تخصيـصها    : ة عامة ي حقيقة عرف   الأول النوع

، وذلك كلفظ الدابة ، فإن وضعها بأصـل اللغـة         ١٤بطائفة دون طائفة    

لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره ، ثم هجـر الوضـع               

  .١٥الأول ، وصارت في العرف حقيقة للفرس ولكل ذات حافر

وهي ما خصته كل طائفـة      : صة  حقيقة عرفية خا  : النوع الثاني   

، وذلك كلفـظ المبتـدأ وخبـر        ١٦من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم      

وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة ، ونقـض وكـسر            

وقلب في اصطلاح الأصوليين ، وغير ذلك مما اصطلح عليه أربـاب            

   .١٧كل فن

 ،  ١٨وهي التي وضعها الـشارع    : الحقيقة الشرعية   : الثالث   القسم

  .١٩وذلك كوضع لفظ الصلاة للعبادة المخصوصة 

                                                 
   .٣٠١ / ١ــ انظر حاشية البناني على جمع الجوامع  ١٣
  .١٥٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ١٤
   .١٥٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ١٥
   .١٥٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ١٦
   .١٥٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ١٧
 ، وشرح الكوكب المنير            ١/٣٩٥اشية العطار على جمع الجوامع      ــ انظر ح   ١٨

١/١٥٠  
 ، وشرح الكوكب المنير          ١/٣٩٥ طار على جمع الجوامع   ــ انظر حاشية الع    ١٩

١/١٥٠.   
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وذلك كإطلاق لفظ الأسد على الرجل      :  مجاز لغوي    :القسم الرابع   

 الموجودة فـي الحيـوان       الجرأة الشجاع ، وذلك لعلاقة الوصف وهي     

 النقـل لهـذه      ، فكأن أهل اللغة باعتبـارهم      المفترس والرجل الشجاع  

  .٢٠ للمجاز رجل الشجاع ، وذلك لل ثانيا الأسدسمالمناسبة ، وضعوا ا

  :نوع إلى نوعين تمجاز عرفي ، وهو ي: القسم الخامس 

كلفظ دابة لما دب ، فإطلاقهـا       : مجاز عرفي عام    : النوع الأول   

على ذلك حقيقة في اللغة ، مجاز في العرف ، فإن حقيقة الدابـة فـي              

 في   ، انتقالا  العرف لذات الحافر ، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه          

العرف من ذات الحافر ، للمعنى المتضمن لذات الحافر من الدب فـي             

  .٢١ الأرض

كإطلاق لفظ الجـوهر فـي      : مجاز عرفي خاص    : النوع الثاني   

لكل نفيس ، انتقالا في العرف من النفاسة ، للمعنى المتـضمن            العرف  

  .٢٢للشيء النفيس من غلو القيمة التي في الجوهر الحقيقي 

 كإطلاق لفظة صلاة في الـشرع       :جاز شرعي   م: القسم السادس   

لمطلق الدعاء ، انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتـضمن لهـا مـن      

الخضوع والسؤال بالفعل أو بالقوة ، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع           

الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي هذه المناسبة ، فكل معنى حقيقي             

 وضع آخر ، فيكون حقيقة ومجـازا        في وضع ، هو مجاز بالنسبة إلى      

  .٢٣باعتبارين 

                                                 
  .١٧٩ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٢٠
   .١٧٩ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٢١
   .١٨٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٢٢
   .١٨٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٢٣
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   :وأما معنى اللغة

 ،  ٢٥، وتجمع على لغى ولغات     ٢٤مشتقة من لغى ، أو لغو     : فيقال  

 ، وكذلك تطلق بمعنى ما لا يعـد        ٢٦كلام لشيء لم ترده   : ومعنى اللغو   

 ، ولغى بالأمر يلغى من      ٢٧من أولاد الإبل في دية ولا غيرها لصغره         

، وحذف اللام وعوض عنها الهاء ، وأصلها لغـوة          باب تعب لهج به     

 ، واللغـة    ٢٩ ، وسمعت لغاتهم أي اخـتلاف كلامهـم          ٢٨مثال غرفة   

ما جرى علـى    :  ، وقبل    ٣٠أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم        

:  ، وقيـل     ٣٢المصطلح عليه بين كل قبيلة      :  ، وقيل    ٣١لسان كل قوم    

  .٣٣معرفة أفراد الكلمة وأغراضها 

  

  

  

  

  

                                                 
 " .لغا  "  ، والمصباح المنير مادة٧٩٦ــ انظر الكليات  ٢٤
 " .لغا "  ، والمعجم الوسيط مادة ٧٩٦ــ انظر الكليات  ٢٥
 " .لغا" ، والمعجم الوسيط مادة " لغا " ــ انظر المصباح المنير مادة  ٢٦
 " .لغا " ، والمعجم الوسيط مادة " لغا " ــ انظر المصباح المنير مادة  ٢٧
 " .لغا " ــ انظر المصباح المنير مادة  ٢٨
 " .لغا " معجم الوسيط مادة ــ انظر ال ٢٩
 " .لغا " ــ انظر المعجم الوسيط مادة  ٣٠
  .٧٩٦ــ انظر الكليات  ٣١
  .٧٩٦ــ انظر الكليات  ٣٢
   .٧٩٦ــ انظر الكليات  ٣٣
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  الثانيالمبحث 

  الواضع

  

نجد علماء الأصول لشدة اهتمامهم باللغة ، حاولوا أن يجيبوا على           

سؤال ، هو من واضع اللغة ؟ ، وهدفهم من الإجابة على هذا السؤال ، 

هو التعمق في مجال اللغة حتى يتعرفوا عن أسرارها عـن قـرب ،              

فوا ولكننا سوف نرى أن الإجابة عن مثل هذا السؤال ، قد أعياهم واختل

 فيه إلى جواب قـاطع ،     يذهبوا فيه ، بحيث لم يستطيعوا أن يجيبوا فلم       

  :وإليك مذاهب العلماء في ذلك 

  :المذهب الأول 

ذهب الأشعري ، وابن فور ، وأهل الظاهر ، وجماعة من الفقهاء            

لنـا  ، ووضعه متلقى    ٣٤، إلى أن الواضع للغة هو االله سبحانه وتعالى          

ا بالوحي ، أو بأن يخلـق االله الأصـوات          من جهة التوقف الإلهي ، إم     

والحروف ، ويسمعها لواحد أو جماعة ، ويخلق لـه أو لهـم العلـم               

  .٣٥الضروري بأنها قصدت للدلالة على المعاني 

وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على       : " واستدلوا بقوله تعالى    

حانك الملائكة ، فقال أنبؤني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ، قالوا سب           

   .٣٦" لا علم لنا إلا ما علمتنا 

                                                 
 ، وشـرح مختـصر      ٧٠ / ١ ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمـدي        ٣٤

   .١/٤٧١الروضة 
   .٧٠ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٣٥
  .٣٢ ، ٣١ــ سورة البقرة آية  ٣٦
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دلت على أن آدم والملائكة لا يعلمون إلا        : وجه الدلالة من الآية     

  .٣٧بتعليم االله تعالى

: ، وقال تعالى    ٣٨" ما فرطنا في الكتاب من شيء       : " وقال تعالى   

 خلق ، خلق     الذي اقرأ باسم ربك  : " ل تعالى    ، وقا  ٣٩"تبيانا لكل شيء  " 

 علم الإنسان    ،  علم بالقلم   ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي      الإنسان من علق  

أن اللغات داخلة في هذه     :  ، وجه الدلالة من هذه الآيات        ٤٠"ما لم يعلم    

   .٤١المعلومات

نـزل  أإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما         : " وقال تعالى   

أن االله ذمهـم علـى      :  ، وجه الدلالة من الآيـة        ٤٢"االله بها من سلطان   

عض الأشياء من غير توقيف ، فدل على أن ما عداها توقيـف         سمية ب ت
٤٣.  

ومن آياته خلـق الـسموات والأرض واخـتلاف         : " وقال تعالى   

بأن المراد اللغات لا نفس اختلاف هيـآت        : ، وجه الدلالة    ٤٤"ألسنتكم  

                                                 
   .٧٠ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٣٧
   .٣٨ــ سورة الأنعام آية  ٣٨
  .٨٩ــ سورة النحل آية  ٣٩
  .٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ــ سورة العلق آية  ٤٠
  .٧٠ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٤١
  .٢٣ــ  سورة النجم آية  ٤٢
   .٧٠ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٤٣
  .٢٢ــ سورة الروم آية  ٤٤
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الجوارح من الألسنة ، لأن اختلاف اللغات أبلغ في مقـصود الآيـة ،              

  .٤٥يه فكان أولى بالحمل عل

  :المذهب الثاني 

 هاشم وأتباعه ، وبعض المتكلمين ، إلى أن ذلـك مـن             وذهب أب 

باب اللغة واصطلاحاتهم ، وأن واحـدا أو جماعـة انبعثـت            روضع أ 

داعيته أو دواعيهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء المعاني ، ثم حـصل             

ع ،  تعريف الباقين بالإشارة والتكرار  كما يفعل الوالدان بالولد الرضي         

 بالإشارة والتكـرار مـرة بعـد        وكما يعرف الأخرس ما في ضميره     

  .٤٦أخرى

  :واستدلوا 

 ، وجه   ٤٧"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه        : " بقوله تعالى   

، ٤٨بأن هذه الآية دليل على تقدم اللغة على البعثة والتوقيـف            : الدلالة  

 ـ     إذأن اللغة ليست توقيفية ،     فدل سبقت البعثـة    لو كانت اللغة توقيفية ل

اللغة ، ولتكلم القوم بلغة الرسول الذي بعث إليهم من خلال تعلمها منه             

  .، لا العكس وهو تكلم الرسول بلغة قومه 

  :المذهب الثالث 

                                                 
  .٧١ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٤٥
 ـ       ٤٦  ، وشـرح مختـصر      ٧١ / ١دي  ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآم

   .٤٧٢ /١الروضة 
  .٤ــ سورة إبراهيم آية  ٤٧
  .٧١ / ١لأحكام للآمدي ــ انظر الإحكام في أصول ا ٤٨
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 أن اللغة حصل بعضها عن طريـق        إلىذهب أصحاب هذا الرأي     

 ، وخرج من    ٤٩التوقيف وحصل البعض الآخر عن طريق الاصطلاح        

  :هذا المذهب قولان 

رورة التفـاهم    اللغات الذي يحتاج إليه ض     اءأن ابتد : القول الأول   

  .٥٠، والباقي يحتمل التوقيف والاصطلاح أولا وقع بالاصطلاح

إن القدر الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي        : القول الثاني   

  .٥١، والباقي اصطلاحي ، وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني

  :مذهب واستدل لهذا ال

إن القدر الذي يدعو به الإنسان غيره إلى التواضع يكون بالتوقيف           

بل كان بالاصطلاح ، فإن الاصطلاح عليه  ، وإلا فلو لم يكن بالتوقيف       

متوقف على ما يدعو به الإنسان غيره إلى الاصطلاح على ذلك الأمر            

، ٥٢، فإن كان ذلك الأمر كذلك بالاصطلاح فإنه يلزم منـه التسلـسل              

تسلسل ممتنع ، فلم يبق غير التوقيف ، وجوز حصول ما عدا ذلك             وال

  .٥٣بكل واحد من الطريقين 

 يـرون أن     الأصـول  بعد عرض هذه الآراء بأدلتها ، نجد علماء       

الأدلة التي تم الاستدلال بها لصحاب كل مذهب لا تفيد القطع في فهم             

 ـ       ٥٤د الظن صحاب كل مذهب ، ولكن تفي      ر  ، ولذا نجد القاضي أبـا بك

                                                 
   ٧١/ ١ والإحكام في أصول الأحكام  ،٤٧٢/ ١ــ شرح مختصر الروضة  ٤٩
   .٤٧٢ / ١ــ انظر شرح مختصر الروضة  ٥٠
   ٧١ /١ ، والإحكام في أصول الأحكام ١/٤٧٢ــ شرح مختصر الروضة  ٥١
   ٥٩التعريفات للجرجاني انظر . هو ترتيب أمور غير متناهية : ــ التسلسل  ٥٢
  .٧١ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام  ٥٣
  ٤٧٢ / ١ ، وشرح الروضة ٧١ / ١ــ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٥٤
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بأن كل واحد من هذه المذاهب ممكن ، مستدلا علـى         :  يقرر   الباقلاني

 أي واحد مما قرره أصحاب       وقوع بأنه لو فرض  : ذلك بالدليل العقلي    

نه لا يلزم عنه محال لذاته ، وأما وقوع البعض دون           ، فإ تلك المذاهب   

البعض ، فليس عليه دليل قاطع ، والظنون متعارضـة يمتنـع معهـا      

  .٥٥ التعيين المصير إلى

  :وقال الآمدي معلقا على كلام أبي بكر الباقلاني 

والحق أن يقال إن كان المطلوب في هذه المسألة يقين الوقـوع            " 

لبعض المذاهب ، فالحق ما قاله القاضي أبو بكر إذ لا يقين من شيء               

وإن كان المقصود إنما هو الظن ، وهو الحق ، فـالحق مـا              ... منها  

 ... لما قيل من النصوص لظهورها في المطلوب         صار إيه الأشعري ،   

   .٥٦اهـ" 

 يتفق مع القاضي أبي بكـر البـاقلاني         ثم نجد ابن قدامة المقدسي    

والآمدي على أن جميع هذه الأقوال ممكنة ، إلا أنه اختلف معهم بـأن              

  .٥٧عليها به العقل لا مجال له في اللغات ليستدل 

ابن قدامة المقدسـي ،  ولذا نجد الطوفي لم يرتض هذا الصنيع من  

ولذا نجده تعقبه ، بأن ما ادعاه ابن قدامة المقدسي محل نظـر ، لأن               

 ونظره إنما يقصر عن وضع اللغات وتخصيص أسمائها         تصرف العقل 

بمسمياتها ، أما الاستدلال على واضعها ، وكيفية ابتدائها ، فهو أمـر             

هم بالنظر  نظري لا يقصر العقل عنه ، ولهذا استدل كل قوم على مذهب           

                                                 
   .٧١ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٥٥
    .٧١ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٥٦
   .٤٧٢ / ١ــ انظر شرح مختصر الروضة  ٥٧
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العقلي ، أو المركب منه ومن النقل ، نعم إدراكه للحكم في ذلك لـيس               

  .٥٨ يحصل القطع  ، فلذلك لماضروري

   :لهذا الخلاف فائدة ؟ بحثوا هل  الأصولعلماءثم نجد 

  :اختلف العلماء في ذلك على اتجاهين 

  :الاتجاه الأول 

  .٥٩ذهب بعض علماء الأصول أنه لا فائدة له 

  :لثاني الاتجاه ا

 تحديد هذه الفائدة إلـى      ذهبوا إلى أنه له فائدة ، ولكن اختلفوا في        

  :عدة آراء

  :الرأي الأول 

هذه المسألة لتكميل العلم بهذه     إنما ذكرت   : يري بعض أهل العلم     

الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له الشرع ، كتسمية الفرس ثورا              

  .٦٠وعكسه 

  :الرأي الثاني 

أنهـا جـرت فـي الأصـول مجـرى          : لم  ذهب بعض أهل الع   

  .٦١الرياضيات ، كمسائل الجبر والمقابلة 

  :توضيح ذلك 

لا شك أن كل علم من العلوم ، ففي مسائله          : قلنا  : " قال الطوفي   

ما يجري مجرى الضرورات التي لا بد منها ، وفيها ما يجري مجرى             

                                                 
   .٤٧٢ / ١ شرح مختصر الروضة ــ انظر ٥٨
   .٢٨٧ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٥٩
   .٢٨٧ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٦٠
   .٢٨٧ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٦١
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الرياضة الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها ، فتكون فائدتها          

هذه المـسألة فـي     النظرية لا دفع الضرورية ، ونحن وإن نفينا فائدة          

 ـالعمل والاعتقاد لا في العلم من جهة الارت    اض ، وهـؤلاء الفقهـاء   ي

يصورون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابلة وغيرها صـورا          

يمتنع في العادة أو يندر وقوعها ، ويبحثون فيهـا البحـث العـريض              

 وما قصدهم بذلك إلا الارتياض بها ، ليسهل عليهم معرفـة            الطويل ، 

، المسائل الضرورية ، فهذه المسألة في أصول الفقه مـن رياضـاته             

ومسألة الأمر للوجوب أو الفور والنهي يقتضي الفساد ونحوهـا مـن            

  .٦٢اهـ " ضرورياته 

  :الرأي الثالث 

في اللغة  بالتوقيف  : أن فائدة الخلاف أن من قال       : يرى الماوردي   

جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن جعل اللغة اصطلاحا ، جعل             

  .٦٣التكليف متأخرا مدة الاصطلاح

  :الرأي الرابع 

 ـ   : زعم بعض الحنفية أنهم يقولون       زي القـول   بـالتوقيف ، وع

، وبني على هذا الخلاف ، بأن فائدته تكمـن          بالاصطلاح إلى الشافعية  

ند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غيـر        في أنه يجوز التعلق باللغة ع     

  .٦٤رجوع إلى الشرع 

أن هذا الخلاف   هي  ونجد ابن قدامة يقرر مسألة في غاية الأهمية         

لا يؤثر في هذا العلم ولا في غيره نقصا ، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي                

                                                 
   .٤٧٣ / ١ــ انظر شرح مختصر الروضة  ٦٢
   .٢٨٧ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٦٣
   .٢٨٧ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٦٤
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ولا اعتقادي ، بمعنى لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة            

  .٦٥اد من اعتقاداتها ، ولا معرفة اعتق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٤٧٣ ، ٤٧١ / ١ــ انظر شرح مختصر الروضة  ٦٥
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  المبحث الثالث    

  الموضوع

  

العربية عناية فائقـة ،     دراسة اللغة   بنجد علماء الأصول قد اعتنوا      

يقتصروا على ما قرره علماء اللغة العربية ، بـل تجـاوزوا   بحيث لم  

 وبعبارة أخرى أن علماء الأصول لم يقتصروا على مـا قـرره    ذلك ، 

 كل  غة ، بل أعادوا قراءة اللغة بطريق دقيق مع التعمق فيها ،           علماء الل 

 فهم النص الإلهي فهما دقيقا سـواء         أن يستعينوا به على    هذا من أجل  

 كان النص من االله مباشرة وهو ما عبر عنه في القرآن الكـريم ، أو               

بطريق غير مباشر وهو ما عبر به النبي صلى االله عليه وسلم بإسلوبه             

ر أنه موحى به عليه من االله تعالى ، من أجل معرفة مراد    ولفظه باعتبا 

الشارع والوقوف على أوامر الشارع ونواهيه ، وهذا الـنص الإلهـي     

، وهذا تطلب من علماء مباشر إنما جاءنا باللغة العربية المباشر وغير ال  

الأصول ألا يقفوا على قراءة اللغة العربية قراءة ظاهرة وأخذ المعاني           

اهر فقط ، بل وجدنا الأصوليين تعمقوا في أسرار اللغـة          منها بشكل ظ  

حتى يفهموها بشكل دقيق للاستعانة بها على فهم النص الإلهي ومعرفة           

  .أحكامه سبحانه وتعالى في حق العباد حتى يسعدوا في الدنيا والآخرة 

  علـى حقيقـة    وا يقف  أن واذا نجد من علماء الأصول عندما أراد      ول

 بدراسة الموضوع وهو في حقيقة الأمـر  وااهتم بشيء من الدقة  الأمر

، الذي هو في حقيقته وسيلة لفهم المعنى الذي يريده     ٦٦عبارة عن اللفظ    

هؤلاء العلماء بينوا السبب الـذي      ، ثم وجدنا    المخَاطِب من المخَاطَبِ    

                                                 
  .٤٥٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٦٦
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 دون سـواها مـن      من أجله اختيرت الألفاظ في البحث عن المعـاني        

 أن  ، ومن أجل توضيح ذلك نحتـاج      ٦٧رات  الدلائل من الأفعال والإشا   

  :نبين صور الدلائل التي يستدل بها ويتوصل بها على المعاني 

الدلالة تنقسم إلى قسمين ، لفظية وإما غير لفظية ، أمـا اللفظيـة              

اللفظية الوضعية كدلالة لفظ زيد على مسماه ، : فتنقسم إلى ثلاثة وهي   

 ،   الـصدر  وجـع  علـى    أح أح عية كدلالة لفظ    ياللفظية الطب : وثانيها  

اللفظية العقلية كدلالة لفظ ديز المسموع من وراء الجدار على : وثالثها  

غيـر  : غير اللفظية فتنقسم إلى ثلاثة كـذلك وهـي          ووجود اللافظ ،    

: هـا   تها ، وثاني   على مـدلولا   ٦٨اللفظية الوضعية كدلالة الدوال الأربع    

الخجل وصفرته علـى    عية كدلالة حمرة الوجه على      يغير اللفظية الطب  

  .٦٩غير اللفظية العقلية كدلالة الدخان على النار :  ، وثالثها الوجل

ونجد أن جميع هذه الدلائل مفيدة ، ويحتاج إليها الإنسان في حياته            

، لكن نجد أفيد هذه الدلائل في مجال العلوم والفنون هي الدلالة اللفظية          

الغير إنمـا يتيـسر بهـا        ، لأن الإفادة للغير والاستفادة من        الوضعية

بسهولة ، بخلاف غيرها فإن الإفادة والاسـتفادة بهـا لا يخلـو عـن      

  .٧٠ صعوبة

                                                 
  .٤٥٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٦٧
 الدوال الأربع هي النصب على الطريق لإدراك بعد المـسافة ، وثانيهـا              ــ ٦٨

الأنامل التـي    أي عقود : العقود  : الخطوط ، وثالثها الإشارات ، ورابعها       

  .٨انظر المرآت على المرقات . ل على الأعداد تد
 ٩ ــ   ٨ ، وتسهيل المنطق     ٨ انظر المرقاة مع حاشيتها المفيدة المرآة        ــ ٦٩

   .١٢١ / ١ ابن الحاجب ة الشريف الجرجاني على العضد على، وحاشي
   .٨ــ انظر المرقاة مع حاشيتها المفيدة المرآة  ٧٠
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ثم وجدنا علماء الأصول بينوا السبب الذي من أجله احتاجوا إلـى          

هو أن الإنسان مـدني الطبـع       و دلائل للوصول إلى المعنى المراد ،     ال

بل هو محتـاج أن     بحيث لا يمكنه أن يستقل بنفسه منفردا عن الغير ،           

، بمعنـى أن    في تحقيق شيء من ضروراته وحاجاتـه      يستعين بالغير   

الإنسان لا بد له من مأكول ، ومشروب ، وملبوس ، ومسكن ، وكـل               

واحد من هذه الأشياء لا يتم إلا بتعاون خلق على ذلك ، وبهذا لا بـد                

، ولا يتصور ذلك    للإنسان من آخر يستعين به في مهارته وضروراته         

  .٧١ بتعريفه ما في ضميره إلا

اعلم أن الإنسان الواحـد     : " ولذا قال الرازي موضحا هذه الفكرة       

لما خلق بحيث لا يمكنه أن يستقل وحده بإصلاح جميع ما يحتاج إليه ، 

فلا بد من جمع عظيم ، ليعين بعضهم بعضا ، حتى يتم لكل واحد منهم 

رفَ صاحبه ما فـي     إلى أن يع  ما يحتاج إليه ، فاحتاج كل واحد منهم         

  .٧٢اهـ" نفسه من الحاجات 

ثم وجدنا علماء الأصول اختاروا الألفاظ بدلا من بقيـة الوسـائل            

   :لمعنى المراد ، وذكروا لذلك ثلاثة أسبابالأخرى في الوصول إلى ا

  :السبب الأول 

هو أن الألفاظ عبارة عن أصوات مخـصوصة مقطعـة تقطيعـا            

، في الوجود أسهل من غيـره       خاصا ، فإدخال الصوت المخصوص      

لأن الصوت إنما يتولد من كيفية مخصوصة مـن إخـراج الـنَّفَس ،              

وإخراج النفس أمر ضروري ، وإلا أفضى إلـى اختنـاق الحـرارة             

                                                 
    .٤٥٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٧١
   .٤٥١ / ١ــ الكاشف عن المحصول  ٧٢
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الغريزية وانطفائها ، فيفض إلى الموت ، وذلك لأنه لالتقاء النَّفَس من            

لك هو التنفس   إدخال النسيم البارد ، وإخراج الدخان المحترق منه ، وذ         

، فالتنفس أمر ضروري ، فصرف الأمر الضروري إلى وجه ينتفع به           

انتفاعا كليا ، وهو تعريف الغير ما في ضميره ، وذلك أولى من تكلف              

أمر أخر ليس له إليه ضـرورة ، ولـذلك صـار التـنفس طبيعيـا                

  .٧٣،٧٤للحيوان

  :السبب الثاني 

وذلك لأنها  صوت مخصوصة بخاصية لا توجد في غيرها ،         الأأن  

لا يتصور ثباتها وبقاؤها ، بل كما يدخل في الوجود ينقضي ، وعلـى             

ذلك فإنه يلزم أن يكون الصوت موجودا عند الحاجة إليه ، معدوما عند 

الاستغناء عنه ، وذلك لأن معرفة الغير ما في ضمير المتكلم يحـصل             

باللفظ ، ويتقدم اللفظ من غير قصد إلى إعدامـه ، ولا فعـل يوجـب          

 وأمـا إذا أخـذنا      إعدامه ، وهذه الخاصية لا توجد في غير اللفـظ  ،           

وسيلة أخرى كالإشارة مثلا ، فإننا نجد الإشارة قاصـرة عـن إفـادة              

 قـسم لا يمكـن أن       : إلى قسمين    المقصود ، وذلك لأن الأشياء تنقسم     

يشار إليه إشارة حسية ، وذلك كالمعدومات ، فإنه يتعذر الإشارة إليها            

ة ، وإنما تفهم وتعرف عن طريق اللفظ ، والقـسم الآخـر             إشارة حسي 

                                                 
هو جسم نام حساس متحـرك بـالإرادة ،         : ــ ومعنى الحيوان عند العلماء       ٧٣

 والحـساسية   لخصائص وهي عبارة الجسمية والنمو    فهذا التعريف ذكر ا   

خصائص تـشمل الإنـسان وغيـره كالأسـد         والتحرك بالإرادة وهذه ال   

لاحات الفنون  والعلوم     اصط انظر موسوعة كشاف  . لفرس وغيرهما   وا

٧٢٨ / ١  .   
  .٤٥٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٧٤
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وهو أنه من الممكن أن يشار إليها إشارة حسية ، ولكن قد يجتمع فـي               

شيء واحد أشياء مختلفة والمحل واحـد ، وذلـك كـالطعم واللـون              

والرائحة ، فتخصيص الإشارة إلى بعضها محال ، وعليه لا يمكن أن            

وإنما يتعرف  لاثة عن طريق الإشارة     يتعرف على أحد هذه المعاني الث     

  .٧٥عليها عن طريق اللفظ

ولو قيل يمكن أن نضع لكل لون إشارة ومن خلالهـا يتعـرف ،              

ولكن نجد أن هذا لو حصل لحصل تطويل في استخدام هذا الأسلوب ،             

لأنه يتطلب منا أولا أن نستخدم إشارة على المحل ، ثـم بعـد ذلـك                

طعم أو الرائحة ، ونجد أن مثل هذا        نستخدم إشارة مختصة بالون أو ال     

الأسلوب فيه تطويل للوصول إلى المراد مع وجود أسلوب أسهل منـه            

  .٧٦ن الخطأ والاحتمال وهو اللفظ بكثير وأبعد ع

  :السبب الثالث 

هو أن المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها كثيـرة جـدا ، فلـو               

لكثـرة هـذه   وضعنا لكل واحد من هذه المعاني علامة خاصة بهـا ،       

العلامات ، وهذا سوف يؤدي إلى وقوع الاشتراكات في أكثـر هـذه             

وع الخلل في الفهم    المعاني مما يعسر معها ضبطها ، مما يؤدي إلى وق         

   .٧٧والتفهيم بين الناس

                                                 
، انظر الإبهاج في شرح المنهـاج               ١/٤٥٣ــ انظر الكاشف عن المحصول       ٧٥

١٩٣/ ١  
  .٤٥٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٧٦
  .٤٥٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٧٧



         - ٧٦ -

  التي من أجلها اتخذتمن هذه الأسباب الثلاثة يتعرف على الحكمة

  . ٧٨الألفاظ معرفات للمعاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ، انظر الإبهاج في شرح المنهاج    ٤٥٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول       ٧٨

١٩٣ / ١.  



         - ٧٧ -

  المبحث الرابع

  الموضوع له

  

لقد تكلمنا في المبحث السابق عن الموضوع وهو اللفظ ، سـوف            

 المعني الذي مـن أجلـه        الموضوع له وهو   نتكلم في هذا المبحث عن    

، وسوف نقسم هذا المبحث إلـى        ٧٩ بحثا كليا  وضع اللفظ للدلالة عليه   

  :معنى  مطالب ، حتى نتناول جميع الموضوعات المتعلقة في الثلاثة

  

  المطلب الأول

  وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية

  

 وضع الألفـاظ    منسنتكلم في هذا المبحث عن موقف الأصوليين        

  .للمعاني غير المتناهية ، بمعنى هل وضع لكل معنى لفظ خاص به ؟ 

وقبل الإجابة على هذا السؤال ، وجدنا أن أول مـن أثـار هـذه               

 ، والسبب الذي يظهر     ٨٠ماء الأصول المسألة هو الإمام الرازي من عل     

لي من بحثه هذا الموضوع ، هو الحاجة الماسة له ، لأن مثـل ذلـك                

يزيد معرفتنا في اللغة أكثر فأكثر ، ويبعثنا إلى التعمق فيها والبحـث             

  .عن أسرارها ، لفهمها فهما دقيقا من جميع جوانبها 

                                                 
  .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٧٩
   .٦٦ / ١ــ انظر المحصول  ٨٠



         - ٧٨ -

 ص به لم يوضع لكل معنى لفظ خا       بأنه نجد علماء الأصول قرروا   

 ، وذلك كأنواع الـروائح      ٨١، وإنما وضع لكل معنى تشتد الحاجة إليه       

الكثيرة ، فإنه لم يوضع لها ألفاظ توازيها ، وإنما وضـع لمـا تـشتد                

  .٨٢ الحاجة إلى التعبير عنه ، فيجب الوضع له للإفهام

 أن نقف مع الإمام الرازي باعتباره أول         المقام ويجدر بنا في هذا   

 ، نجد الإمام الرازي قرر       من علماء الأصول   مسألةمن تكلم في هذه ال    

الأقرب أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفـظ يـدل            : " المسألة بقوله   

 ، نجد هنا الإمـام الـرازي نفـى          ٨٣هـ  ... "  ، بل ولا يجوز      عليه

 لفظ يدل عليه ، ولكننا نجد الـرازي   لكل معنى جواز أن يكون   وجوب

، أي أنـه نفـى      ٨٤" لا يجوز    : "  الآخر وهو المنتخب يقول    هفي كتاب 

الجواز دون ذكر لنفي الوجوب ، وهنا السؤال هل يوجد فرق بين نفي             

  .الوجوب والجواز ؟ 

حتى نجيب على هذا السؤال لا بد لنا أن نوضح مراد الرازي من             

 بمعنى الإمكان  ه من معنى الوجوب هنا هو أنهإن مرادالوجوب هنا ،  

لامتناع والإمكـان ،  ون قسيما ومقابلا للذي يك ، وليس مراده الواجب ا    

ليس مراده الوجوب الذي هو متعلق إيجاب االله تعـالى ، وإذا            كذلك  و

                                                 
 ، وحاشية ٢٦٧ / ١ــ انظر حاشية البناني على شرح جمع الجوامع  ٨١

 بجمع  ، وتشنيف المسامع٣٥٠ / ١جوامع العطار على شرح جمع ال

   .١٤٢ / ١لهامع شرح جمع الجوامع  ، والغيث ا٣٨٨ / ١الجوامع 
  .١٤٢ / ١ــ انظر الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  ٨٢
   .٤٥٣ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٦٦ / ١ــ انظر المحصول  ٨٣
   .٤٥٦ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٨٤



         - ٧٩ -

 ، فقد يسأل سائل مـا       ٨٥كان الواجب المراد به هنا هو بمعنى الإمكان       

  .الفرق بين الوجوب والجواز هنا ؟ 

كـل  : أن الجواز أعم والوجوب أخص ، وبـذا يقـال           : الجواب  

بالوجوب   المراد ، وبهذا يكون  ٨٦ وليس كل جائز واجب      واجب جائز ،  

 تحقق وجود   الوجود  علته وهو  دخول الممكن في الوجود ، إذا تحقق      : 

  .٨٧ الواجب

ولذا وجدناه عندما ذكر نفي الوجوب لم يقتصر عليه ، لأنه يفهـم             

منه أنه لم ينفي الشق الآخر من الجواز ، باعتبار الجواز أعـم مـن               

 ـ... " بل ولا يجوز    : " ا نجده قال    الوجوب عنده ، ولذ     حتـى   ٨٨اهـ

 ،  ٨٩ينفي الجواز بشقيه ، ولكنه في كتابه المنتظم اكتفى بنفي الجـواز           

لأن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ، أي أنه إذا نفى الجواز فإنه نفى              

  .معه الوجوب 

ثم وجد الرازي عندما أراد أن يقيم الدليل على إبطال أن لا يكون             

 خاص به ، لم ينصب الدليل على عدم الجـواز ، بـل              لكل معنى لفظ  

 م، وقد استدل الـرازي علـى عـد        ٩٠نصب الدليل على عدم الوجوب    

                                                 
  .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٨٥
  .جب وبعضه ليس بواجب ــ وقد يعبر كل واجب جائز ، وبعض الجائز وا ٨٦
   .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٨٧
  .٤٥٣ /  ١ ، والكاشف عن المحصول ٦٦ــ انظر المحصول  ٨٨
 الغيث الهامع شرح جمع الجوامع  ،١/٤٥٦ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٨٩

١/١٤٣.   
   .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٠



         - ٨٠ -

 أن المعاني التي يمكن تعقل كل واحد منها غيـر            ، من كون   الوجوب

  : على عدم تناهي المعاني ، وهي على النحو الآتي ثلاثة أدلةبمتناهية 

  :الدليل الأول 

أحد أنواع المعاني ، وإذا كانت الأعـداد أحـد     هو أن الأعداد تعد     

، لأننا كل ما فرضـنا      ٩١أنواع المعاني فهي في حقيقتها غير متناهية        

  .٩٢عددا فإننا نفرض بعده عدد وهكذا إلى ما لا نهاية 

  :الدليل الثاني 

مات يمكن تعقل   إن معلومات االله تعالى لا نهاية لها ، وتلك المعلو         

دعى إمكان تعقلها جملة ، بل إمكان تعقـل         ، ولا ي  كل واحد منها قطعا   

  .٩٣كل واحد من هذه المعاني بوجه من الوجوه 

  

  :٩٤الدليل الثالث 

 يمكن تركيب مقدمتين ينتجان مطلوبا ، ثم يجعل ذلك المطلوب           أنه

مقدمة ويضاف إليها مقدمة أخرى ، فيحصل نتيجة أخرى ، ثم يجعـل           

 فيحصل نتيجة أخرى    تلك النتيجة مقدمة ويضاف إليها مقدمة أخرى ،       

  .٩٥ نهاية  لا، ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يستمر إلى ما

                                                 
  .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩١
   .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٢
   .٤٥٤ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٣
انظر الكاشف عـن    . ــ هذا الدليل بناء على ما هو مقرر في علم المنطق             ٩٤

  .٤٥٥ / ١المحصول 
   .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٥



         - ٨١ -

أن المعاني التي يمكن أن يتعقـل كـل         : وبناء على ثبوت مقدمة     

من خلال الأدلة التي ذكرت ، يـتم إبطـال          غير متناهية ،    منها  واحد  

 ، والإبطال يكـون علـى     ٩٦وجوب أن يكون لكل معنى لفظ خاص به       

  :ي النحو الآت

 ذلك ن يكون لكل معنى لفظ خاص به ، إما أن يكون   وجب أ  أنه لو 

  .٩٧، أو على سبيل الاشتراك دعلى سبيل الإنفرا

إنه وجب أن يكون لكل معنى لفظ خاص به على سبيل           : وإذا قلنا   

 وهو أنه إما  ألا يكون في جملة تلك الألفاظ            ، فلا يخلو الحال  الإنفراد  

 أن يكون في جملة تلك الألفاظ ما         أو ما هو موضوع لمعاني  كثيرة ،      

وهو ألا يكون   : ، أما بطلان الشق الأول      ٩٨هو موضوع لمعاني كثيرة     

  :في جملة تلك الألفاظ ما هو موضوع لمعاني كثيرة على النحو الآتي 

وجود ألفاظ مفردة غير متناهية دالة على معان        : أنه يلزم من ذلك     

نه من خلال دليل الاستقراء     غير متناهية بالضرورة ، وهذا باطل ، لأ       

  .، وبهذا بطل الشق الأول ٩٩التام وجد أن الألفاظ متناهية

وهو أن يكون في جملة تلك الألفاظ مـا         : أما بطلان الشق الثاني     

  :هو موضوع لمعاني كثيرة ، على النحو التالي 

  

                                                 
  .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٦
  .٤٥٥ / ١شف عن المحصول ــ انظر الكا ٩٧
  .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٨
   .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٩٩



         - ٨٢ -

أن تلك الألفاظ المشتركة لا تخلو من أحد أمرين ، إما أن يوجـد              

 ألا توجـد     ، وإما  وع لمعان غير متناهية    ما هو موض   اظ من الألف  فيها

  .١٠٠فيها من تلك الألفاظ ما هو موضوع لمعان غير متناهية 

   :١٠١أما إبطال الشق الأول 

هو أن وضع اللفظ بإزاء المعنى يستدعي تعقل اللفظ الموضوع ،           ف

والمعنى الموضوع له جزما ، وتعقل أمور غير متناهية على التفصيل           

وقوع التخاطب بمثل ذلـك ،      ال ، وعلى ذلك فإنه يستحيل       في حقنا مح  

الواضع هو العبد ، أو     : وبناء على ذلك فإنه لا يوجد ذلك ، سواء قلنا           

الواضع هو العبـد ، فهـذا أمـر ظـاهر ،            : االله تعالى ، أما إن قلنا       

 لها دفعة واحدة بالنسبة إلى البشر ، وأما         لاستحالة تعقل أمور لا نهاية    

ذلك وإن كان غير ممتنع من االله        ، فلأن    اضع هو االله تعالى    الو  كان إذا

تعالى ، فلأن وضع ذلك بإزاء تلك المعاني لغرض ومصلحة ، وتلـك             

المصلحة هي مصلحة التخاطب جزما ، إذ لا يراد من وضع الألفـاظ             

للمعاني سوى التخاطب بها ، وتخاطب البشر بمثل هذه الألفاظ محال ،           

   .١٠٢ تعالى لتلك الألفاظوعلى ذلك فلا وضع من االله

  :١٠٣أما إبطال الشق الثاني 

يلزم من ذلك عدم استيعاب الألفاظ والمعاني ، وذلك بناء على أن            

الألفاظ إذا كانت غير متناهية ، ومدلول كل واحد من هذه الألفاظ متناه             

المتناهي إلى المتناهي مرات متناهية لا يلزم منـه إلا أعـداد            ، وضم   

                                                 
  .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٠
 .ــ وهو أن يوجد فيها من الألفاظ ما هو موضوع لمعان غير متناهية  ١٠١
   .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٢
  .وجد فيها من تلك الألفاظ ما هو موضوع لمعان غير متناهيةــ وهو  ألا ت ١٠٣



         - ٨٣ -

وع المركب من تلك الأفراد المتناهية متناه ، فمجموع         متناهية ، فالمجم  

، وذلك هو   فردةما لا نهاية له من المعاني غير مدلول عليه بالألفاظ الم          

   .١٠٤المطلوب 

ثم نجد الرازي يذكر ما استند إليه القائلون بوجوب أن يكون لكل            

  :معنى لفظ يدل عليه

 ـ       اهي إذا وزع أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهيـة ، والمتن

  .١٠٥على غير المتناهي لزم الاشتراك 

ثم نجد الرازي يرد على هذا الاستدلال بعـد تـسليم المقـدمتين             

ن الأمـور التـي يقـصدها المـسمون بالتـسمية           إ: الباطلتين بقوله   

  .١٠٦متناهية

ثم نجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني يرد علـى الـرازي ، بأنـه               

لأن الدليل المـذكور     مسألة ، وذلك  مناقض لما ذكره الرازي في هذه ال      

في هذه المسألة بناه على أن الألفاظ متناهية ، والمعاني غير متناهية ،             

أمـا الألفـاظ    هاية لها ، فهذه مقدمة مبرهنة ،        أن المعاني لا ن   : والحق

، وذلك لأن المفردات المركبة من الحروف المتناهية ، فلا يلزم تناهيها 

زم تناهي المركبات ، وأما القدر الذي يدعيـه         إذا كانت متناهية ، لا يل     

الرازي ههنا ، فهو بطلان وجود ألفاظ مفردة غير متناهية دالة علـى             

معاني غير متناهية ، وخرج على هذا أسماء الأعداد ، فـإن الأعـداد           

                                                 
  .٤٥٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٤
   .٤٥٦ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٥
  .٤٥٦ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٦



         - ٨٤ -

غير متناهية ، ولكن أسماؤها مركبة ، يبتدي المركب من الحادي عشر 

  .١٠٧إلى الألف وبعد الألف لا مفرد إلى المائة ، ثم يبتدي المركب 

بطال وجوب أن يكون     حاصل ما ساقه الرازي من أدلة لإ       هذا هو 

  .لكل معنى لفظ خاص به 

  :وقد اعترض القرافي على ما استدل به الرازي على النحو التالي 

يجوز أن يكون الواضع هو االله تعالى ، وعلمـه متعلـق بمـا لا               

يتناهى ، فيجعـل بإرادتـه سـبحانه        يتناهى ، فيعلم من الألفاظ ما لا        

وتعالى لكل معنى لفظا في علمه من غير أن يعلم بذلك الخلق ، فـإذا               

أراد االله تعالى إفهام بعض ذلك من خلقـه أعلمـه بـالوحي أو بعلـم             

  .١٠٨ضروري 

 إذا كان الواضع للغة      سبق  فيما  لم يكتف في جوابه    ثم نجد القرافي  

ان الواضع للغة هو الخلق فإنه      ، بل حتى لو ك    هو االله سبحانه وتعالى     

  .١٠٩لا يسلم الامتناع الذي حكاه الرازي 

المعاني : " ثم نجد القرافي اعترض على استدلال الرازي قال فيه          

 ، وحاصل   ١١٠اهـ  " التي يمكن أن يعقل كل واحد منها غير متناهية          

  :اعتراضه 

  :ما لا يتناهى له تفسيران 

معلومات االله غيـر    : نا  ما ليس له غاية وطرف ، كقول      : أحدهما  

الحوادث غير متناهية مـن جهـة الأزل ،         : متناهية ،وكقول الفلاسفة    

                                                 
  .٤٥٦ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٠٧
  .٤٧٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٠٨
   .٤٧٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٠٩
   .٤٧٢ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١١٠



         - ٨٥ -

فلهذه الأسباب وغيرها اتفقوا على اتخاذ الأصوات المتقطعـة معرفـة        

   .١١١للمعاني لا غير

ما له طرف وغاية ، غير أنه لا يجب الوقوف عند تلك            : وثانيها  

عالى غير متناهية ، أي لا غايـة        مقدورات االله ت  : الغاية ، ومنه قولنا     

ولا يجب الوقـوف    إلا ويمكن أن يوجد االله تعالى غيرها ،         تصل إليها   

هنالك مع أن كل شيء توجده القدرة القديمة يجب أن يكون محصورا            

بين طرفين ، لأن العالم حادث ، وللمقدورات أول ، ودائما لا بد مـن               

، ومنه نعيم الجنـة     الوصول إلى غاية ، لكن لا يجب الوقوف عندها          

، وهو ذو لا يصل إلى غاية إلا وينتقل بعدها لغيرها : غير متناه ، أي  

  .١١٢طرفين دائما ، فظهر الفرق بين المفهومين

: معلومات االله غيـر متناهيـة ، غيـر قولنـا            : إن معنى قولنا    

مقدوراته غير متناهية ، وإن ما له غاية يجب الوقوف عنـدها مثـل              

وها متناه في التفسيرين ، وإن أحد التفسيرين ، وهو ما الحياة الدنيا ونح

 الآخر ، وإنه يقبـل أن       التفسيرعندها متناه ب  له غاية لا يجب الوقوف      

  :يسمى متناهيا وغير متناه ، وحينئذ الأقسام ثلاثة 

ما لا يقبل أن يسمى متناهيا ، وهو ما يجب الوقوف عند غايتـه              

  .كالحياة الدنيا 

مى إلا غير متناه ، وهو ما ليست له غاية ، ولا       وما لا يقبل أن يس    

طرف كالمعلومات ، ووجود االله تعالى بالنسبة إلى الأزمـان والآبـاد            

  .والدهور 

                                                 
  .٤٧٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١١١
   .٤٧٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١١٢
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  .ومنه ما يقبل الأمرين كنعيم أهل الجنة والمقدورات 

إذا فرعنا على أن الواضع هـو االله تعـالى          : إذا تقرر هذا فنقول     

هية ، بمعنى عدم الطرف والغايـة ،        كانت الألفاظ والمعاني غير متنا    

وإن المعلومات منهما في الدم غير متناه لا طرف له ، وكذلك كل نوع             

من أنواع معلومات االله تعالى كأفراد الإنسان ، وأفراد الطعوم ، بل كل    

نوع من الطعوم له أفراد في العدم معلومات االله تعالى غير متناهيـة ،     

  .اء ، فدعوى الفرق باطلة فحينئذ على هذا التقدير هما سو

فكلاهما غير متناه باعتبار أن وإن فرعنا على أن الواضع الخلق ،   

كل متصور من القسمين متى وصلنا فيه إلى غاية لا يجـب الوقـوف    

عندها ، بل بعدها غايات لا نهاية لها بهذا التفسير ، فما من تصورات              

يمكن أن يتصور   من المعاني يتصورها الإنسان كائنة ما كانت ، إلا و         

بعدها أمثالها ، وكذلك إذا فرضنا الحروف حرفين فقط القاف والصاد           

يمكن أن نتخيل قافا ، وصادا ، وقاف ، وصـاديين ، وقافـا وثـلاث                

صادات ، ثم هلم جرا ، وهذا من حرفين ، فكيف من ثمانية وعشرين              

ا لا  ، فالألفاظ غير متناهية بهذا التفسير ، وإن فسرنا غير المتناهي بم           

طرف له كانا متناهيين ، فهما سواء على هذا التقدير جزما ، فدعوى             

  .١١٣الفرق بينهما ممنوعة 

  .هذا حاصل ما قرره القرافي على كلام الرازي 

ثم وجدنا تاج الدين الأرموي عندما قام بتلخيص كتـاب الـرازي            

أنـه لا   : " المحصول تعرض لهذه المسألة ملخصا كلام الرازي بقوله         

                                                 
   .٤٧٨ ــ ٤٧٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١١٣
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 ، وهنا نلاحـظ أن تـاج        ١١٤اهـ  "  لا يكون لكل معنى لفظ       يجب أن 

الدين الأرموي لم يذكر حكم الجواز ولكنه اقتصر علـى الوجـوب ،             

 الاستدلال على إبطـال    ولعل السبب في ذلك ، هو اقتصار الرازي في        

 ولكن الـرازي   ،الوجوب دون الجواز بحيث لم يورد أدلة على إبطاله  

 ،١١٥ على عدم الجواز خلافا للمحصول في كتابه المنتخب نصب الدليل

نجد تاج الدين السبكي يستعمل عبارة تحتمـل نفـي الوجـوب            بينما  

   .١١٧اهـ"وليس لكل معنى لفظ: "  بقوله ١١٦والجواز وبهما

 : "  حاول أن يوجه كلام الرازي بقولـه        الناصر ثم وجدنا العلامة  

لصورة هذا مبني على أن المراد بالمعنى هو الخارجي ، وإن أريد به ا            

" الذهنية من حيث وضع بإزائها لفظ فلا إشكال أن لكل معنـى لفـظ               

  .١١٨اهـ

وبعد أن بينا آراء العلماء في الموضوع له ، حتى  تتـضح لنـا               

المسألة ، نورد الرد على توجيه العلامة الناصر لكلام الرازي من قبل            

بأن الإمام مع قوله بـأن اللفـظ        :    " العلامة ابن القاسم حيث يقول      

موضوع للمعنى الذهني قائل بذلك ، وقوله فلا إشكال ممنـوع ، لأن             

المراد هنا الألفاظ الخاصة بالمعاني فلا نسلم أن كل صورة ذهنية لهـا   

  .١١٩اهـ ... " لفظ خاص بها ومن ادعى ذلك فعليه البيان 

                                                 
   .٢٨٣ / ١الحاصل من المحصول ــ انظر  ١١٤
   .٤٥٧ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١١٥
   .٣٥٠ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١١٦
  .٣٥٠ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١١٧
   .٣٥٠ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١١٨
   .٣٥٠ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١١٩
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  :ثم قسم علماء الأصول المعاني إلى قسمين 

ير عنها ، وذلك كالمأكل  تمس الحاجة إلى التعب   انٍمع: القسم الأول   

  .١٢٠، والمشرب والملبس ، والمسكن 

 على اخـتلاف    يهوهذا القسم لا تخلو اللغات عن الألفاظ الدالة عل        

  .١٢١اللغات

وأما المعاني التي لا تشتد الحاجة إلى التعبير عنها ، فإنه يجـوز             

  .١٢٢خلو اللغة عن الألفاظ الدالة عليها 

 تلـك المعـاني مـن       تخل لمالذي من أجله    السبب  ثم بين العلماء    

الألفاظ ، هو أن الحاجة داعية إلى هذه المعاني ، والتعبير فـي هـذه               

  .١٢٣الحال عنها محتاج إليه جزما ، والتعبير باللفظ هو الأنسب 

يبين أن مع شدة الاحتياج لتلك المعاني       ثم نجد جلال الدين المحلي      

سبب في ذلك هو     تدل عليها بعينها ، وال     إلا أنه وجد أن ليس لها ألفاظ      

عدم انضباطها مع كثرتها ، ومثل لذلك بأنواع الروائح وأنواع الآلام ،            

ثم بين الطريق الذي اتبع في الدلالة عليها وهو عن طريق التقييد وذلك   

                                                 
 ،  ٤٥٧ / ١ ، والكاشـف عـن المحـصول         ٦٦ /  ١ــ انظر المحصول     ١٢٠

 ، وحاشية العطـارعلى     ٢٦٧ / ١وحاشية البناني على جمع الجوامع      

  .٣٥٠ / ١جمع الجوامع 
 ، ٤٥٧ / ١ ، والكاشـف عـن المحـصول    ٦٦ / ١ــ انظر المحـصول    ١٢١

 على ، وحاشية العطـار    ٢٦٧ / ١الجوامع  وحاشية البناني على جمع     

  .٣٥٠ / ١جمع الجوامع 
   .٦٧ / ١ــ انظر المحصول  ١٢٢
   .٤٥٧ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٢٣



         - ٨٩ -

 ثم نجد البناني ينقل ما نقله القرافي عن التبريزي مع           ،١٢٤كرائحة كذا   

 جلال الدين المحلي    تصرف من البناني لإيضاح الفكرة التي أشار إليها       

الموضوع اللفظ الدال كان مخـصوصا      إن كان المراد باللفظ      " :بقوله  

به أم لا مفردا أو مركبا فالظاهر أن هذا واقع ، لأن الفصيح لا يعجز               

عن التعبير عما في نفسه ، وإن كان المراد ما يدل بالمطابقة مفـردا              

حال والروائح ، ثم فاستيعاب الوضع لجميع المعاني غير معلوم بدليل ال      

وأما الروائح فتحرير الكـلام فيهـا أن لهـا           : ١٢٥قال بعد كلام طويل   

أجناسا وأجناس أجناس ، وأنواعا ، فالجنس العالي رائحة وهي تنقسم           

عطرة ومنتنة ، والعطرة تنقسم إلى رائحة مسك وعنبر وغيرهما : إلى 

العالي ، فرائحة المسك ونحوها أنواع سافلة ، فوضعت العرب للجنس           

عطرة ومنتنة ، واكتفوا في الأنـواع الـسافلة          ١٢٦رائحة ، والمتوسط  

رائحة مسك ورائحة عنبر ونحو     : بإضافة اسم الجنس إلى محله فقالوا       

  .١٢٧اهـ " ذلك ، ولم يضعوا للأنواع اسما يخصها 

ثم نجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني له توجيه حـسن فـي تلـك               

: " يس لها ألفاظ تدل عليها بعينها بقولـه     المعاني المحتاج إليها والتي ل    

أن الحاجة داعية إلى المأكول ، لضرورته في اللغات كلهـا ،            : اعلم  

فالحاجـة إليهـا    : وأما الراوئح   . وكذا الكلام في المساكن والملابس      

تكون دون الحاجة إلى غيرها ، فلهذا لم يوضع الاسم إلا لطرفيها دون             

                                                 
 ، وحاشـية العطـار   ٢٦٧ / ١ــ انظر حاشية البناني على جمع الجوامع       ١٢٤

   ٣٥٠ / ١على جمع الجوامع 
 .ــ أي التبريزي  ١٢٥
  .ــ أي الجنس المتوسط  ١٢٦
   .٢٦٧ / ١امع ــ انظر حاشية البناني على جمع الجو ١٢٧
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لك وضعت أسام لها ،     لحاجة إليها آكد ، لذ    فا: الوسائط ، وأما الألوان     

  .١٢٨اهـ " ، فالقاعدة مطردة وكذلك الطعوم

  الدرس في الدقة التي توصل إليها علماء الأصولفإننا نلاحظ مدى

 والألفاظ ، بحيث إنهـم تعمقـوا فـي المعـاني            البحث عن المعاني  و

 أمـا   واستطاعوا أن يقسموها بين محتاج إليه وبين غير محتاج إليه ،          

 فاظ الدالة عليها ، بخـلاف     غير المحتاج إليه فيجوز خلو اللغة عن الأل       

أن المحتاج إليه وجـده ينقـسم إلـى         المعاني المحتاج إليها ، ثم بينوا       

درجات ، فأعلى الدرجات في الحاجة  لا بد من وضع اللفـظ إزائـه               

بحيث تدل عليها بعينه ، وما دونها لا يشترط أن يوضع له اللفظ بعينه              

  .للدلالة عليه بوضع الاسم لطرفيها يكفي ، بل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .٤٥٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٢٨
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  المطلب الثاني

  الغرض من وضع الألفاظ للمعاني المركبة

  

 ـ  ،  في هذا المطلب على سـؤال      سيجيب علماء الأصول   و أن   وه

 كان غرضه مـن      هل المعاني إزاء   الواضع عندما قام بوضع الألفاظ    

  . ؟  المفردة أو المركبةذلك الوضع هو إفادة المعاني

 بأن  عمقةوقد أجاب علماء الأصول عن هذا السؤال ، بعد دراسة م          

الواضع عندما وضع الألفاظ للمعاني إنما كان غرضه إفادة المعـاني           

  :، وبيان ذلك على النحو التالي ١٢٩المركبة لا المعاني المفردة 

أقاموا البرهان وجدنا علماء الأصول عندما تكلموا في هذا المبحث        

رروه ، ووجدنا من أوائل من تكلم في هذه المسألة من            صحة ما ق   على

   .١٣٠علماء الأصول هو الإمام الرازي 

ثم نجد الرازي من أجل أن يدلل على صدق مـا قـرره مـن أن                

الغرض في وضع الألفاظ للمعاني إنما هو لإفادة المعاني المركبـة لا            

ض المفردة ، وذلك من خلال إقامته الدليل على إبطال أن يكون الغـر            

 ، وعند إبطالـه     ١٣١في الإفادة للمعاني المفردة عن طريق قانون الدور       

                                                 
 ،  ٢٨٤ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٧ / ١ــ انظر المحـصول      ١٢٩

/ ١ ، والكاشف عـن المحـصول        ١٩٧ / ١من المحصول   والتحصيل  

  . ١٩٤ / ١ ، والإبهاج في شرح المنهاج ٤٥٨
   .٦٧ / ١ــ انظر المحصول  ١٣٠
لى ما يتوقف عليه ، ويسمى الدور الصريح    هو توقف الشيء ع   : ــ الدور    ١٣١

 الـدور   وبالعكس ، أو الدور بمراتـب ويـسمى       كما يتوقف أ على ب      
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 للمعـاني    إنما هـو    وضع الألفاظ   من الغرضدعواه من أن    ذلك يثبت   

  :، وحاصل ذلك الاستدلال ١٣٢المركبة 

أن إفادة هذه الألفاظ لمعانيها يتوقف على العلـم بكـون أن تلـك              

وعة لمعانيها يتوقـف    الألفاظ موضوعة لمعانيها ، والعلم بكونها موض      

على تصور معانيها ، فلو استفيد تصور معانيها من تلـك الألفـاظ ،              

لتوقف تصور معانيها المفردة على إفادة تلك الألفاظ لمعانيها ، وكـان            

قد توقف إفادة تلك الألفاظ لمعانيها على تـصور معانيهـا ، فيتوقـف     

نيهـا علـى    معانيها ، ويتوقف تصور معا    إفادتها لمعانيها على تصور     

إفادتها لمعانيها ، وذلك يعد دورا ، وبذلك بطل ، وبهذا ثبت مـن أن               

الغرض من وضع الألفاظ بإزاء معانيها تمكن الإنسان مـن اسـتفادة            

المعاني عند التركيب ، وبعبارة أخرى ثبت من أن الغرض من وضع            

الألفاظ المفردة لمسمياتها تمكن الإنسان من تفهم ما يتركب من تلـك            

  .١٣٣ميات ، وذلك بواسطة تركيب تلك الألفاظ المفردة المس

الاستدلال يثبت  ثم نجد الرازي أورد اعتراضا على أن يكون بهذا          

من وضع الألفاظ إنما هو الإفادة للمعاني       أن الغرض   المدعى من كون    

 ، وذلك بأن نفس ما استدل به وهو دليل الدور لإبطـال              أيضا المركبة

اظ في الإفادة في المعاني المركبـة ،        من كون الغرض من وضع الألف     

   : أيضاوحاصل ذلك الدليل

                                                                                                         

انظـر  . أ  المضمر كما يتوقف أ على ب ، وب علـى ج ، وج علـى                

 .١١١التعريفات للجرجاني 
   .٦٧ / ١ــ انظر المحصول  ١٣٢
   .٤٥٩ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٦٧ / ١ــ انظر المحصول  ١٣٣
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أن استفادة المعنى المركب من اللفظ المركب يتوقف علـى العلـم     

بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لـذلك المعنـى ، والعلـم بكونـه              

موضوعا لذلك المعنى يتوقف على العلم بذلك المعنى ، فلو استفيد العلم  

  .١٣٤فظ المركب ، لزم الدور بذلك المعنى من الل

 كان طريقا لإبطال من أن      ثم نجد الرازي يدفع هذا الاستدلال الذي      

من أن  حق  الغرض في وضع الألفاظ في الإفادة للمعاني المفردة ، في           

 ، بل حـاول     الغرض من وضع الألفاظ في الإفادة في المعاني المركبة        

، وحاصـل هـذا     بانفكاك الجهة   أن يثبت أنه لا يوجد دور ، بل قال          

  :الدفع

 لا يسلم من أن استفادة المعنى المركب مـن اللفـظ المركـب              هأن

يتوقف على العلم بكون ذلك اللفظ المركب موضوعا لـذلك المعنـى            

 ضرب زيد عمرا  : أنه إذا قيل    :  يتوقف   المركب ، والدليل على أنه لا     

: لثهـا   ، وثا عمرا: زيد ، وثانيها    : أحدها  : ت  ، فإننا نفهم ثلاثة مفردا    

 ،   من رفع ونصب ونحوهمـا     الحركة الدالة على النسبة المخصوصة    

، بأن قـسمت    فإذا سمع الإنسان وكان عالما بمدلول المفردات الثلاثة         

مدلولاتها في الذهن عند سماع تلك المفردات الثلاثـة ، فقـد اسـتلزم      

انقسامها انقسام المعنى المركب في الذهن ، ضرورة انقسام الحركـة           

 فـإن الرفـع     ة في الذهن الدالة على النسبة المخـصوصة       المخصوص

                                                 
 ، والإبهاج   ٤٥ / ١ ، والكاشف عن المحصول      ٦ / ١ـ انظر المحصول    ـ ١٣٤

   ١٩٤/ ١في شرح المنهاج 
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والنصب في هذا الكلام على هذا النسق دال علـى أن زيـدا فاعـل               

  .١٣٥بضرب ، وأن عمرا مفعوله ، ولا نعني بالوضع إلا هذا القدر

 وبهذا انفكت الجهة فلا دور ، وثبت القول بأن الغرض من وضع            

  .الألفاظ في الإفادة للمعاني المركبة 

 أن الغرض في وضع الألفاظ      فيق مع الرازي    م نجد القرافي يتف   ث

 ، ويتفق معه كـذلك      للمعاني إنما هو لإفادة المعاني المركبة لا المفردة       

أن دليل الدور الذي أورد مدفوع ، ولكنه اختلف مـع الـرازي فـي               ب

طريقة الدفع ، وبعبارة أخرى اختلف معه في توجيه الدفع ، وأن مـا              

 ، بل إن الدور ما زال موجودا         يجده دافعا لدليل الدور    قرره الرازي لا  

فإنه لا معنى لوضع الألفـاظ      : " قال القرافي عن توجيه الرازي بقوله       

ضرب زيد عمـرا ،     : المركبة للمعاني المركبة إلا ذلك ، فإنا إذا قلنا          

فإن الرفع والنصب في هذا الكلام على هذا النسق دال على أن زيـدا              

إلا هذا القدر ،    ن عمرا مفعوله ، ولا نعني بالوضع        فاعل بضرب ، وأ   

ومن المحال أن تدل الحركات على النسب بغير الوضع ، فظهـر أن             

الدوران كان حقا ، فإنه يلزم في المركبات ، ولا محيص عن الـدور              

 ، ويتضح   ١٣٦اهـ  " فيهما إلا بما تقدم من التقرير في انتفاء هذا الدور           

ا قرره الرازي بأن جعل تـوالي الألفـاظ         هنا من كلام القرافي بأن م     

المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع ، التي من شأنها ارتسام تلك 

، ومتى حصلت   المعاني المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض في الذهن          

المفردات مع نسبها المخصوصة في الذهن ، حصل العلـم بالمعـاني            

                                                 
 ، ٤٥٩ / ١ ، والكاشـف عـن المحـصول    ٦٧ / ١ــ انظر المحـصول    ١٣٥

   .٥٠٣ / ١ونفائس الأصول في شرح المحصول 
   .٥٠٣ / ١ــ انظر الأصول في شرح المحصول  ١٣٦
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ا عنه بفـك الجهـة ،       المركبة كما وضحناها في السابق وهو ما عبرن       

يرى القرافي أن هذا في الحقيقة ليس انفكاكا للجهة ، بل يرى مـازال              

أن تلك الحركات التي تدل على النـسب        بالدور موجودا ، معليلا ذلك      

موضوعة ، ثم هذه تتوقف على ما سبق ، والذي سبق يتوقف عليهـا              

آخـر  ويعود الدور مرة أخرى، ولذا نجد القرافي يرى أن هناك طريقا  

ب وهي أن الوضع يوج: بني على قاعدة  م: " ، قال القرافي    لدفع الدور   

ملازمة ذهنية بين اللفظ ومسماه عند العالم بالوضـع ، فمتـى علـم              

بالوضع ، وسمع اللفظ الموضوع ارتسم في ذهنه ، فانتقل ذهنه لمسماه        

الوضـع  : إذا تقررت القاعدة فنقـول      . ، فهذه هي الملازمة الذهنية      

 الوضـع   صول العلم بذلك المعنى الذي يقـصد      بالتصور ، وح  مسبوق  

تطرأ الغفلات علـى الـذهن ،        ، فيوضع له حينئذ ، ثم بعد ذلك          ١٣٧له

ويذهب ذلك العلم لطريان ضده على الذهن ، فإذا سمع اللفـظ حالـة              

بسبب الملازمة التـي أوجبهـا      الغفلة انتقل ذهنه للمسمى ، وتصوره       

ب ذلك ، وهذا العلم هو غير العلـم         ، فيحصل علم بالمسمى بسب    الوضع

السابق على الوضع ، وإن كان مثله فقد أفاد الوضع للمعنى العلم بـه              

من غير دور ، لأن العلم المتوقف عليه وهـو الـسابق علـى العلـم               

المتوقف وهو اللاحق ، فلا يلزم الدور الذي قاله ، وظهر أن اللفظ يفيد    

  .١٣٨اهـ " معناه المفرد 

بل أن يدفع الدور اعتمد على قاعدة قعدها والتـي          وجدنا القرافي ق  

سبق ذكرها في كلامه ، ثم بني عليها فكرة دفع ذلك الدور ، موضحا              

                                                 
 عنى ــ أي يقصد الواضع الوضع لذلك الم ١٣٧
   .٥٠٢ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٣٨
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 بـذلك    لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور ، وحصول العلـم           الوضع أن

المعنى الذي يقصد الواضع أن يضع لفظا لذلك المعنى ، ومن ثم يقوم             

نى ، ثم بعـد أن يقـوم الواضـع          الواضع بوضع اللفظ إزاء ذلك المع     

بوضع ذلك اللفظ لذلك المعنى ، تطرأ لدى الواضع غفلات على ذهنه            

 ذهاب ذلك العلم الذي حصل عليه قبـل         ت من بحيث تتسبب تلك الغفلا   

ذلك ، ثم نجد الواضع بمجرد سماع اللفظ وهو في حالة الغفلة ينتقـل              

 ونجـد أن    وتـصوره ،  ذهنه مباشرة للمسمى الذي وضع اللفظ إزاءه        

سبب التصور في حقيقة الأمر هي الملازمة التي أوجبها الوضع ، ثم            

أن العلم الذي حصل للواضع وهو في حال الغفلـة          ب نجد القرافي يقرر  

غير العلم الذي حصل له قبل حال الغفلة والذي بموجبه وضع اللفـظ             

 وبناء على    وإن كان مثله في إفادة الوضع للمعنى ،        إزاء ذلك المعنى ،   

 حصل انفكـاك فـي    ،تقريره من وجود الملازمة التي أوجبها الوضع 

  .الجهة فلا يحصل دور 

أن الواضع هنـا     لنا    يتحصل والقرافي    الرازي  تقرير  خلال ومن

  :هو العبد وليس االله تعالى ، وبيان ذلك على النحو الآتي 

هنا نجدهما قررا بأن الواضع قبل أن يضع اللفظ للمعنى لا بد من             

لتصور أولا للواضع ومن ثم يقوم الواضع بوضع ذلك اللفظ          حصول ا 

للمعنى ، وأمر التصور إنما هو خاص بالعلم الحادث لا العلم القـديم ،   

والعلم الحادث لا يوصف به االله تعالى وإنمـا يوصـف بـه العبـد ،          

  :وتوضيح ذلك على النحو الآتي 
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إلى علم إلى علم حضوري ، و: أن العلماء قسموا العلم إلى قسمين 

 ، والعلم المنقسم إلى تصور وتصديق ، وإلى انقسام كـل            ١٣٩حصولي

منهما إلى بديهي وكسبي  هو العلـم الحـصولي الحـادث لا العلـم               

الحضوري ، ولا العلم القديم وهو علمه تعالى ، لأن علمه لا يحتـاج              

هة ولا كسب الذي وصـف بـه علـم          إلى تصور ، ولا يوصف ببدا     

نا أن كلام الرازي والقرافي في معـرض         ، وبهذا يتضح ل    ١٤٠الحادث

فيما إذا كان الواضع هـو العبـد لا االله          دفعهم لدليل الدور كان يدور      

  .تعالى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
العلم الحصولي هو حصول صورة الشيء عند المدرِك ، ويسمى بالعلم           ــ   ١٣٩

 يتحقق بعد انتقاش  لأن حصول هذا العلم بالشيء إنما    الانطباعي أيضا ،  

 صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرد حضور ذلك الشيء عند العالم ،            

وهو بحضور الأشياء أنفسها عنـد     ني يسمى علما حضوريا     والقسم الثا 

 تعالى  العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها ، ومن هذا القبيل علمه          

انظر موسوعة كشاف اصـطلاحات الفنـون       .بذاته وبسائر المعلومات    

   .١٢٢٠ / ٢والعلوم 
  .٣ــ انظر المرقات مع حاشيتها الجديد المفيدة المرآت  ١٤٠
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  المطلب الثالث

  وضع اللفظ للموجودات

  

 عنـدما   أن الألفاظ : سنجيب في هذا المبحث على سؤال حاصله        

الخارجيـة أو للمعـاني      للموجـودات    وضعت للمعاني ، هل وضعت    

  . ؟ عاني الذهنيةم ، أو لا للموجودات الخارجية ولا الالذهنية

  :اختلف علماء الأصول في ذلك على ثلاثة آراء 

ذهب إلى أن اللفظ موضوع للمعنـى الخـارجي ،          : الرأي الأول   

  .١٤١وهذا اختيار أبي إسحاق الشيرازي 

بأن الألفاظ إنمـا وضـعت للحقـائق        :  ما ذهب إليه     عليثم دلل   

وجعل هذا أصلا في القياس في اللغات مبينا ذلـك ، بـأن      الخارجية ،   

تلك الحقائق الموضوع لها إذا فنيت وجاء أمثالها إنما يطلـق عليهـا             

الخارجيـة  على أن الأعلام إنما وضـعت للأمـور         بالقياس ، واتفقوا    

  .١٤٢المتشخصة 

ذهب إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الذهني ، وهذا          : الرأي الثاني 

  .١٤٤ ومن الحنابلة ابن حمدان وابن قاضي الجبل ١٤٣اختيار الرازي

                                                 
 ،  شرح الكوكـب      ٥٠٤ / ١نظر نفائس الأصول في شرح المحصول       ــ ا  ١٤١

   .١٩٣ / ١ ، والإبهاج في شرح المنهاج ١٠٦ / ١المنير 
   .٥٠٤ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح الحصول  ١٤٢
 ، ٤٦٠ / ١  ، والكاشـف عـن المحـصول   ٦٨ / ١ــ انظر المحـصول    ١٤٣

  .٢٧٤/ ١والحاصل عن المحصول 
  .١٠٥ / ١ المنير ــ انظر شرح الكوكب ١٤٤
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لأنا إذا رأينا جسما من بعيد وظننـاه صـخرة          : ودلل لهذا الرأي    

سميناه بهذا الاسم ، فإذا دنونا منه وعرفنا أنه حيوان لكن ظنناه طيرا             

سميناه به ، فإذا ازداد القرب وعرفنا أنه إنسان سميناه به ، فـاختلف              

  .١٤٥ذهني ، وذلك يدل على أن الوضع له الاسم لاختلاف المعنى ال

 اختلاف الاسم لاختلاف المعنـى      أن: ن هذا الاستدلال    وأجيب ع 

في الظن أنه في الخارج كذلك ، لا لمجـرد اختلافـه فـي الـذهن،                

فالموضوع له ما في الخارج ، والتعبير لإدراك الـذهن لـه حـسبما              

  .١٤٦أدركه

ى من حيث هو ،     ذهب إلى أن اللفظ موضوع للمعن     : الرأي الثالث   

من غير ملاحظة كونه في الذهن أو في الخارج ، وهذا اختيار تقـي              

   .١٤٧الدين السبكي

  :وبعد هذا العرض فلنقم بدراسة لهذه الآراء 

:  بقوله   ما قرره الرازي   نجد أبا عبد االله محمد الأصفاني يستشكل      

أن الألفاظ ما وضعت للدلالة على الموجـودات الخارجيـة ، بـل             " 

، لذا فإنـه حـاول أن       ١٤٨اهـ  " دلالة على المعاني الذهنية     وضعت لل 

  :يتأول كلام الرازي وحاصله 

                                                 
ية العطار على    ، وحاش  ١/٢٦٦شية البناني على جمع الجوامع      ــ انظر حا   ١٤٥

    .٦٨/ ١ ، والمحصول ١/٣٤٩شرح جمع الجوامع 
العطـار   ، وحاشـية  ٢٦٧ / ١ــ انظر حاشية البناني على جمع الجوامع       ١٤٦

   ٣٤٩ / ١على جمع الجوامع 
شية البنـاني علـى جمـع        ، وحا  ١٠٦ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير       ١٤٧

  .٢٦٧ / ١الجوامع 
   .٦٨ /١ــ انظر المحصول  ١٤٨
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: بأن ما قرره الرازي ليس على إطلاقه ، بل الصواب أن يقـال              

أنها ما وضـعت للدلالـة علـى الموجـودات          : إنه إن أراد الرازي     

 الخارجية ابتداء ، من غير توسط الدلالة على المعاني الذهنية فهذا حق           

وذلك لأن اللفظ إنما يدل على وجود المعنى الخارجي بتوسط دلالتها            ،

أن الدلالة على الموجودات    : وإن أراد الرازي     . على المعاني الذهنية  

الخارجية ليست مقصودة من وضع الألفاظ فذلك يعـد بـاطلا ، لأن             

جاء زيد ، فإن مقصوده الإخبار بمجيء       : المخبر إذا أخبر لغيره بقوله      

  .١٤٩في الخارجزيد 

ونجد القرافي لم يـرتض المنحـى الـذي نحـاه أبـو إسـحاق               

، ثـم أخـذ     ١٥١، بل وجد ما اختاره الرازي هو الحـق          ١٥٠الشيرازي

ى أحد  القرافي يناقش ما قرره أبو إسحاق الشيرازي وبني المناقشة عل         

  :بطال كلا الاحتمال على النحو التالي احتمالين لا ثالث لهما مع إ

إن قام الواضع بوضع لما فـي الخـارج ، إن           : الاحتمال الأول   

اعتبر التعين في التسمية بحيث يجعله جزءا من المـسمى ، لـزم أن              

 بتشخصه ، فإن الأمثال إذا أخذت بقيد        ١٥٢يكون المثل الثاني مخالفا له      

تعييناتها كانت مختلفات ، وعلى هذا التقدير يلـزم أن يكـون اللفـظ              

                                                 
   .٤٦١ ، ٤٦٠ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٤٩
   .٥٠٤ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٥٠
   .٥٠٤ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٥١
ي حيوانا مفترسـا    أي للأول الذي وضع اللفظ إزاءه ، بمعنى أنه لو رأ          ــ   ١٥٢

الثاني مما  ءه ، ثم رأى آخر مثل الأول ، فإن          أولا ووضع لفظ الأسد إزا    

  .لا شك فيه مخالف للأول في التشخص 
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أنه متواطئ ، ويلزم أن يكـون       ، والتقدير    ١٥٤ لا متواطئا    ١٥٣مشتركا  

اللفظ مشتركا بين أمور غير متناهية ، وهو ممتنع في اللفظ المشترك ، 

وأن يكون كل شخص في اللفظ المشترك يفتقر لوضع جديد ، لأن ذلك             

شأن اللفظ المشترك ، وهذا كله غير واقع في المتواطئة التي هي محل             

 ١٥٦ ، وكلهـا   ١٥٥ا الأعلام   النزاع ، فإن النزاع في هذه المسألة فيما عد        

 .١٥٧موضوع لمعنى كلي 

إذا كان الواضع لم يعتبر التعيين فـي التـسمية          : الاحتمال الثاني   

بحيث لم يجعله جزءا من المسمى ، وبنـاء علـى ذلـك إذا حـذفت                

بـالأمور  التعيينات عن الأمثال لم يبق إلا المـشتركات ، ولا نعنـي             

  .١٥٨الذهنية إلا الكليات 

 ناقش فيهما أبـا      اللذين قرافي في كلا الاحتمالين   فإننا نلاحظ أن ال   

إسحاق الشيرازي ، فقد أثبت أن المراد هنا هو المعنى الكلي ، ومثـل              

  . الذهن  فيهذا يكون وجوده

                                                 
انظر العضد على ابـن     . ة  هو لفظ واحد لمعنى متعدد حقيق     : ــ المشترك    ١٥٣

  .١٢٧/ ١الحاجب 
دق ذلـك   وذلك لتواطؤ أفراده وتوافقها فـي تـصا       : ــ المراد بالمتواطي     ١٥٤

المرقـات  انظر  . لنسبة إلى زيد وعمرو وبكر      المعنى العام كالإنسان با   

  .١٢مع حاشيتها الجدية المفيدة المرآت 
ــ فإن الأعلام يعتبر فيها التعيين في التسمية ، بحيث يجعل جزءا من  ١٥٥

 .المسمى 
  .ــ أي ما سوى الأعلام  ١٥٦
  . ٥٠٤ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٥٧
   .٥٠٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٥٨
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ثم نجد القرافي يعقب على الرازي بأن ذكره غير محصل لمطلوبه           

، ذلك لأن الأعلام تختلف باختلاف ما يتوهمه الناظر من الـصور ،             

هو خالد ، وكلما    : هو عمرو ، ثم يقول      : هذا زيد ، ثم يقول      : ل  فيقو

تغير اعتقاد الناظر غير الاسم مع أن الأعلام للجزئيـات بالإجمـاع ،      

ثم بين القرافي أن الذي قام بتقريره في الرد على          فهذا المدرك باطل ،     

أبي إسحاق الشيرازي هو المدرك الصحيح الـذي يعتمـد عليـه ، لا              

  .١٥٩ي رد به الرازي المدرك الذ

ثم نجد القرافي بعد أن أبطل دعوى أبي إسحاق الشيرازي ، بـين             

أمرا له صلة بالموضوع ، حيث ذكر في معرض الإبطال أن المـراد             

 ، دفعه ذلك للكلام علـى       في مجال البحث هو المعنى الكلي لا الجزئي       

  .الكليات ، حتى تفهم الأمر بشيء من الدقة 

ت تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، وهي كلي طبيعي         بين القرافي أن الكليا   

  : ، وتوضيح ذلك على النحو الآتي ١٦٠، وكلي منطقي ، وكلي عقلي 

الحيوان كلي ، فإنه يفهم في هذه العبـارة ثـلاث           : إذا قيل عبارة    

كلي ، والأمـر    : الحيوان ، والأمر الثاني     : الأمر الأول   : أمور وهي   

ول يسمى بالكلي الطبيعي ، والمر      المركب منهما ، فالأمر الأ    : الثالث  

  .١٦١الثاني يسمى بالكلي المنطقي ، والأمر الثالث يسمى بالكلي العقلي 

                                                 
   .٥٠٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٥٩
   .٥٠٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٠
   .٥٠٥ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦١
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هو أن االله تعالى خلق حيوانـا فـي         : وتقرير الأمر أكثر إيضاحا     

أو  بقيـد ،    ذلك الكلي وهو الحيوان    الخارج بالضرورة ، فإما أن يكون     

  .١٦٢ بقيد يكونلا

 ، بمعنى أنه طبعـه  ا طبيعيا خارجياكلييسمى : فإن كان بغير قيد    

س ،  الح: االله تعالى طبيعة مخصوصة قابلة لعوارض مخصوصة نحو         

، فهـذا المفـروض فـي الخـارج         ١٦٣والحركة بالإرادة ، وغير ذلك    

  .١٦٤قطعا

، وإن كان الكلي مع قيد ، فكلما وجد الكلي مع قيد وجد في نفسه               

  .١٦٥فالحيوان الطبيعي في الخارج بالضرورة 

 إلى الصورة الكائنة في الـذهن التـي         هو إشارة كلي ،   : ول  والق

تنطبق على أفراد الحيوانات في الخارج ، فهذا هو الكلي المنطقـي ،             

لأن أهل المنطق إنما يتكلمون فيه ، لأنهم إنما يتكلمون في هذا الموطن 

في الجنس ، والنوع ، والفصل ، والخاص ، والعرض العام ، وهـذه              

على أمور خارجية فلذلك سميا منطقيـا ، وأمـا          صور ذهنية تنطبق    

تسمية الثالث عقليا ، فلأنه مركب من الخارج والذهني ، وهذا المركب            

لا وجود له إلا في الاعتبار الذهني العقلي لا في نفـس الأمـر ، لأن                

المنطقي صورة ذهنية هي تصور وعِلْم ، والخارجي جسم خـاص ،            

 ونحو ذلك أن يعتبر العقل حقيقـة        ، وأما العقلي فلا ،    فكلاهما موجود   

مركبة من العالم وعشرة أمثاله معه ، أو من المستحيل والممكـن ، أو      

                                                 
  .٥٠٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٢
  .كالحس ، والحركة بالإرادة وغيرهما ــ والعوارض  ١٦٣
   .٥٠٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٤
   .٥٠٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٥
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من المستحيل والواجب ، أو من عشرة محالات ، فهذا مهيـع متـسع              

للاعتبارات العقلية ، فالمركب من الممكن والواجب ممكـن ، ومـن            

مـستحيل ،   المستحيل والممكن مستحيل ، ومن المستحيل والواجـب         

، والآخـر    والمعتبر من الخارجي والذهني ، إن أخذ بقيد كونه ذهنيا         

بقيد كونه خارجيا ، كان المجموع مستحيل الوجود في الخارج ، بـل             

الموجود في الخارج أفراده فقط ، وإن لم يوجد فيه هذان القيدان كـان              

المجموع ممكنا ، مثل إنسانا له ألف رأس ، فهذا هو السبب في هـذه               

  .١٦٦التسميات ، وانقسام الكليات إلى ثلاث 

ه فـي الخـارج     الكلي لا وجود ل   : وبناء على ذلك فإنه متى قيل       

  .١٦٧، والعقلي دون الطبيعي صدق باعتبار المنطقي

موجود في الخارج صـدق باعتبـار الطبيعـي دون          : ومتى قيل   

  .١٦٨الآخرين

نـسبة  ما سبق ذكره دلالة الألفاظ المفردة على المعاني ، وأما بال          

قام زيد ، فإننـا نجـد   : دلالة الألفاظ المركبة على المعاني ، فإذا قلت    

علماء الأصول من أصحاب هذا الاتجاه يرون أنه لا يدل مثـل هـذه              

المقولة على قيام زيد في الخارج ، مستدلين على ذلك بأنه لـو كـان               

المراد به على قيام زيد في الخارج لما وجد من الأخبار أن يوصـف              

الكذب ، بل غاية ما في الأمر أنه يدل على التصديق الذهني ،             بوصف  

                                                 
   .٥٠٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٦
   .٥٠٦ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٦٧
  .٥٠٧ / ١ المحصول ــ انظر نفائس الأصول في شرح ١٦٨
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ثم ذلك التصديق إن طابق الواقع الخارج وصف بالـصدق ، وإن لـم              

  .١٦٩يطابقه وصف بالكذب 

أبا  المقام هنا أن نورد عبارة الرازي ، ونرى           في هذا  ويتطلب بنا 

لية  ، ومن ثم يقوم بعم     يورد الإشكالات   كيف عبد االله محمد الأصفهاني   

  : لعبارة الرازي حتى تستقيم ، وإليك الأمر تأويل

 عبارات الرازي ، ولذا عبر عنها بالعبارة المشوشة وتارة       يستشكل

: فلأنك إذا قلت    : وأما في المركبات    : "  قال الرازي     ، ١٧٠عبر عنها   

أنك حكمت بقيـام    : فهذا الكلام لا يفيد قيام زيد ، وإنما يفيد          قام زيد ،    

ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم مبرأ عـن الخطـأ           . عنه  زيد ، وأخبرت    

نستدل به على الوجود الخارجي ، فأما أن يكون اللفـظ دالا            : فحينئذ  

   .١٧١اهـ " على ما في الخارج فلا 

نجد أول مشكلة وجدها أبو عبد االله محمد الأصفهاني مـن كـلام             

 قيـام   قام زيد ، فهذا لا يفيد     : أما قوله في المركبات     : " الرازي قوله   

بين أبو عبد االله محمد الأصفهاني بأنه إن كان مـراد    ،١٧٢اهـ " زيد  

قيام زيد في الخارج نهائيـا ،   لا تدل على الرازي من هذه العبارة أنها 

 بخلاف مـا إذا     عد كلاما ممنوعا وفاسدا كما هو ظاهر ،       فهذه العبارة ت  

ج ابتدأ   تدل على قيام زيد في الخار       لا  المركبات كان مراد الرازي بأن   

، وإنما تدل عليه بواسطة دلالته على المعنى الذهني ، ومن ثـم تـدل       

                                                 
 ، ٦٨ / ١ ، والمحصول ٢٨٥ / ١ــ انظر الحاصل من المحصول  ١٦٩

   .٤٦١ ، ٤٦٠ / ١والكاشف عن المحصول 
   .٤٦١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٧٠
   .٦٨ / ١ــ انظر المحصول  ١٧١
  .٦٨ــ انظر المحصول  ١٧٢
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 على الخارجي ، فاعتبر أبو عبد االله محمد الأصفهاني أن هذا التوجيه           

 هو الحق ، مع عدم القطع بأنه مراد للرازي           لكلام الرازي  والتصحيح

هـذا  أنه الأقرب أن مراده كذلك ، مبينا بأن الذي دفعه إلى            ، بل يرى    

  .١٧٣ التوجيه لما وجد من تشويش في عبارة الرازي

صفهاني استشكل موضعا آخـر     محمد الأ  عبد االله    كذلك وجدنا أبا  

ثم إن عرفنا أن ذلك الحكم مبرأ عـن          : " وهو قوله    في كلام الرازي  

نستدل به على الوجود الخارجي ، فأما أن يكون اللفظ          : الخطأ فحينئذ   

 ، فإنه بين أبو عبد االله محمـد    ١٧٤اهـ  " دالا على ما في الخارج فلا         

الأصفهاني أن هذا كذلك لا يحمل على ظاهره ، لأنه يستدل بذلك على             

الوجود الخارجي ، سواء كان ذلك الحكم مبرأ عن الخطأ أو ليس مبرأ             

، لأن الخبر دليل على المخبر عنه في الخـارج ، وكـون             عن الخطأ   

لته على الوجود الخارجي ،     الحكم غير مبرأ عن الخطأ لا يقدح في دلا        

بل إن استقرار اللفظ على المعنى الخارجي يعد آخر دليل على أنه يدل             

  .١٧٥فظعليه ، بل إن الوجود الخارجي هو المقصود من الل

ثم نجد أصحاب هذا الاتجاه يبنون على ما قرره فيما سبق في أن             

ه هـو   اللفظ يدل مطابقة على مسماه ، فإنهم يقولون بأن مسما         : القول  

الأمور الذهنية ، وبناء على ذلك لا يدل على الخـارج مطابقـة ، ولا            

، ذلك لأن الصورة الخارجية ليست جزءا للذهنية        تضمنا ، ولا التزاما     

، لاستحالة وقوع ذلك الجسم المخصوص في الذهن ، بل الواقع فـي             

الذهن إنما هو صورته ، ولا لازمه للذهنية ، لأن الذهنية قـد توجـد               

                                                 
   .٤٦١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٧٣
   .٦٨/  ١ــ انظر المحصول  ١٧٤
   .٤٦١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٧٥
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 عن الخارجية ، فإن الإنسان قد يتصور ماهية ، ولا يكون شيء             منفكة

من أفرادها في الخارج ، كبحر من زئبق ، أو وجدت تلك الماهية قبل              

تصوره وعدمت ، وعلى كلا التقديرين ينفك اللزوم ، فتبطـل دلالـة             

الالتزام ، فتبطل الدلالة مطلقا ، وأيضا فإن دلالة الالتزام أن تـتلازم             

ي الذهن لا المتصور والصورة ، فدلالة الالتـزام أيـضا           الصورتان ف 

متعذرة من هذا الوجه ، وبناء على ذلك فإن الدلالة مسلوبة عن الأمور       

  .١٧٦ في شأن الألفاظ المفردة الخارجية مطلقا ، وهذا ما قرر

وأما المركبات فتدل على الوقوع في الخارج ، لأن المركب يـدل            

وظاهر حاله يقتضي المطابقة ، وأن ما       على الإسناد في ذهن المتكلم ،       

اعتقده كما اعتقده ، فيدل اللفظ بالالتزام على الوقوع في الخارج ، أما             

الألفاظ المفردة فلا تدل على وقوع الصورة في الذهن ، وليست إخبارا            

وعلى هـذا   عن شيء حتى يستدل بظاهر حال المخبر على وقوعه ،           

الحيوان الناطق مطابقة ، وعلـى      لفظ الإنسان يدل على     : قول العلماء   

  .١٧٧الناطق أو الحيوان التزاما 

أنه يدل على الكلي الـذهني مـن        : معنى كلام العلماء    وتوضيح  

، أما أحدهما وقع في الخـارج ،         ١٧٩، أو من أحدهما     ١٧٨مجموعهما  

فهذا لا يلزم من مجرد النطق باللفظ المفرد ، فيصير المسمى وجـزآه             

                                                 
   .٥٠٧ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٧٦
   .٥٠٧ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٧٧
  .ــ أي الحيوان والناطق  ١٧٨
 .ــ أي الحيوان أو الناطق  ١٧٩
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باعتبار ما في الذهن دون الخارج ، هذا هو         ولازمه في دلالة الالتزام     

  .١٨٠الذي يقتضيه أن اللفظ وضع لما في الذهن دون الخارجي 

واعلم أن  : " قال تقي الدين السبكي في شأن هذه المذاهب الثلاث          

 ، ١٨١ الفضلاء غير ما ذكره المصنف      المسألة وقع النزاع فيها بين     هذه

لمحققين كالقطب الـرازي    فذهب الشيخ ابن سينا والفارابي وكثير من ا       

إلى أنها موضوع للصورة الذهنية من حيث هي ذهنية ، لأنها المعلوم            

بالذات لا الأمر العيني بما هو عيني ، وذهـب النـصير الطوسـي ،              

والعلامة الشيرازي ، والتفتازاني ، والـدواني وغيـرهم إلـى أنهـا             

ات ، وهـو    موضوعة بإزاء الأمور الخارجية ، لأنها الملتفت إليها بالذ        

من ضروريات الموضوع له ، بخلاف الصور الذهنية فإنهـا مـرآة            

لمشاهدتها ، وذهب بعض الأفاضل إلى أنها موضوعة للمعـاني مـن            

حيث هي هي ، لما أن مناط التعليم والتعلم المحتاج إليهما في التمـدن              

إنما هو المعاني مطلقا ، لا الخصوصيات الذهنية أو الخارجية ، فإنها            

، والحق هو هذا ، لأن الموضوع له في الحقيقة نفس الشيء من             ملغاة  

حيث هو عينا كان أو ذهنيا وقواه مير زاهد الهندي في حاشية الجلال             

 موضـوعة للأمـور     بأنهـا إن القـول    : الدواني على التهذيب وقال     

الخارجية مصروف عن الظاهر ، بأن المراد به نفس الشيء مع قطع            

  .١٨٢اهـ " النظر عن كونه في الذهن 

  

  

                                                 
  .٥٠٧ / ١ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٨٠
 .لدين السبكي ــ أي تاج ا ١٨١
   .٣٤٩ / ١ــ انظر حاشية العطار على جمع الجوامع  ١٨٢
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  المبحث الرابع

  طرق معرفة اللغة

عندما قمت بالبحث عن معرفة الطريق الذي تعرف بهـا اللغـة            

حسب ما توفر لي من مراجع ومصادر من اللغة والأصول ، وجـدت             

حث إلا القلة القليلة من الأصوليين ، بل        بأنه لا يكاد يتعرض له أحد بال      

ة به من اللغويين ، وهـذا    وجدت هؤلاء القلة من الأصوليين أكثر عناي      

لدى اللغويين بصفة خاصـة  لماذا لم يحصل له عناية  : مدعاة للتساؤل   

الحديث النبوي فإنه لا    بوالأصوليين بصفة عامة ؟ ، بخلاف ما يتعلق         

يكاد يخلو كتاب من كتب الأصول إلا وتكلم عن الطرق التي يتعـرف             

ائقة ، فضلا عـن      مع العناية الف    صلى االله عليه وسلم    بها حديث النبي  

اهتمام علماء الحديث في مصطلح علم الحديث وغيره ، بـل وجـدت             

في العلوم اللغوية والشرعية عنـدما      الحافظ السيوطي باعتباره بحاثة     

أراد أن يبحث عن هذا الموضوع عند أصحاب اللغة ، لم يجد في هذا              

الشأن سوى الكمال عبد الرحمن محمد الأنباري ، وذلك مـن خـلال             

، ولو جد السيوطي غيـره مـن        ١٨٣ لمع الأدلة في أصول النحو       كتابه

علماء اللغة لذكره ، وأما بالنسبة لعلماء الأصول فأول من تكلم عـن             

  . ١٨٥ في كتابه المحصول١٨٤هذا الموضوع هو الرازي

 السبب الذي من أجله عقـد هـذا         ون يذكر ثم نجد علماء الأصول   

 والأحاديث النبوية   آن القر  متلقي من   شرعنا هو أنه لما كان   و،  المبحث  

 ، ولما كان شرعنا موقوفـا علـى        منهما ورد بلغة العرب    ، وكان كل  

                                                 
   .٩٦ / ١ــ انظر المزهر  ١٨٣
   .٩٧ / ١ــ انظر المزهر  ١٨٤
  .٦٩ / ١ــ انظر المحصول  ١٨٥
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العلم بهذه اللغة ، فصار البحث عن طـرق معرفـة اللغـة العربيـة               

   .١٨٦اواجب

 مـا لا يـتم      هو أن ،والدليل على أن معرفة اللغة العربية واجب        

   .١٨٧الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب

  :توضيح ذلك 

 ، ١٨٨ يعد فرض كفايـة    ،  والتصريف  ،  والنحو  ، هو أن تعلم اللغة   

لأنه يجب أن يقوم به في كل قطر شخص من المسلمين ،والدليل على             

أن معرفة الأحكام واجبة ، ومعرفة أحكام االله تعالى بدون معرفة : ذلك 

تـاب  أدلتها مستحيل ، فلا بد من معرفة أدلتها ، والأدلة راجعة إلى الك           

والسنة ، وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم ، فإذا توقـف            

العلم بحكم االله تعالى على معرفة دليله ، ومعرفة دليله توقـف علـى              

للغة والنحو والتصريف ، وما يتوقف عليه الواجب المطلـق ،           امعرفة  

 معرفة اللغة والنحو والتصريف     ، فإذاً وهو مقدور للمكلف فهو واجب      

  .١٨٩واجبة 

   :ثم بين العلماء الطرق التي يمكن أن تعرف بها اللغة العربية

  أن ثم نجد علماء الأصول قاموا بحصر الطرق التي من الممكـن          

يعرف من خلالها اللغة العربية ، وبينوا أن هناك ثلاثـة طـرق فـي               

                                                 
 ،  ٢٨٣ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظر المحـصول      ١٨٦

   .١٩٨ / ١والتحصيل من المحصول 
   .٦٩ / ١ــ انظر المحصول  ١٨٧
  .٤٦٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٨٨
   .٤٦٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ١٨٩
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ا أن يكون   الحصر العقلي ، وهي إما النقل المحض ، وإما العقل ، وإم           

  .١٩٠عقلمركبا من النقل وال

 واستبعدوا واحدا ينثم نجد علماء الأصول قبلوا من هذه الطرق اثن    

، وأما الـذي    ١٩١هو النقل والمركب من النقل والعقل       ف، أما الذي قبلوه     

   .١٩٢هو معرفتها وتعلمها عن طريق العقل فاستبعدوه 

ثم نجد علماء الأصول تكلموا عن سبب اسـتبعاد المعرفـة عـن           

غة تعد من الأمور الوضعية ، ومثل ذلك لا طريق العقل ، وذلك لأن الل   

يستقل العقل بإدراكها ، بخلاف الأمور غير الوضعية فإنه من الممكن           

لأن جميـع الـشرائع     : " ، قال القرافـي     ١٩٣أن يستقل العقل بإدراكها     

، لا بد وأن يكون للعقل فيها مدخل ، إذ          وغيرها من الأمور المكتسبة     

ظنا مكتسبا ، لكن لا يستقل العقـل        من لا عقل له لا يحصل علما ولا         

وجوب الواجبات ، واسـتحالة المـستحيلات ،        : إلا في ثلاثة مواطن     

                                                 
 ،  ٢٨٦ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظر المحـصول      ١٩٠

 / ١ المحـصول     ، والتحصيل مـن    ٤٦٤ /١عن المحصول   والكاشف  

   .٢٠٢ / ١ ، والإبهاج في شرح المنهاج ١٩٨
 ـ  ٦٩ / ١ــ انظر المحـصول      ١٩١  ،  ٢٨٦ / ١ ل مـن المحـصول     ، والحاص

 / ١ المحـصول    لتحصيل مـن   ، وا  ٤٦٤/ ١والكاشف عن المحصول    

  ,٢٠٢ / ١ ، والإبهاج في شرح المنهاج ١٩٨
 ،  ٢٨٦ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظر المحـصول      ١٩٢

 / ١ المحـصول     ، والتحصيل مـن    ٤٦٤/ ١ن المحصول   والكاشف ع 

١٩٨,   
 ،  ٢٨٦ / ١والحاصـل مـن المحـصول        ،   ٦٩ / ١ انظر المحـصول     ــ ١٩٣

   ٤٦٤/ ١ عن المحصول والكاشف
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وجواز الجائزات ، وما عدا هذه الثلاثة لا بد من أمر زائد على العقل              

  .١٩٤اهـ " من الحواس أو غيرها 

فإننا نلاحظ من كلام القرافي أنه حدد الأمور التي يـستقل العقـل      

م ما عدا هذه الأمور الثلاثة ومنها اللغة التـي هـي مـن         بإدراكها ، ث  

  .الأمور الوضعية فإن العقل لا يستقل بإدراكها 

وأما معرفة اللغة عن طريق النقل ، والمركب من النقل والعقـل            

  .١٩٥فهو محل قبول 

ل يتكلمون عن النقل في اللغة ، الذي هو يعد          ثم بدأ علماء الأصو   

  .الأصل في معرفة اللغة 

بل الكلام على النقل أن نبين مـراد         المقام هنا ق    في هذا  ر بنا يوجد

المحدثين ، أو   و  القراء الأصوليين من النقل ، هل مرادهم كما هو مراد        

  .ن ؟ المحدثوو  القراءلهم معنى آخر غير ما يريده

 نصوص القرآن الكريم    مرادهم من النقل ، هو أن ينقل      ف القراء إما

، وأما المحدثون فمرادهم مـن      ١٩٦الى  عن صاحب القرآن وهو االله تع     

النقل ، أن ينقل  نصوص الأحاديث النبوية عن النبي صلى االله عليـه              

ليس مراد العلماء بالنقل النقل عـن        وأما بالنسبة لنقل اللغة ف     ،١٩٧وسلم  

، فكيف ينقل عنـه ، بـل المـراد نقـل            الواضع ، لأنه غير معلوم      

                                                 
   .٥٢١ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٩٤
 ،  ٢٨٦ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ انظر المحـصول     ــ ١٩٥

 / ١المحـصول    ، والتحصيل مـن      ٤٦٤/ ١ المحصول   والكاشف عن 

   .٢٠٢ / ١ ، والإبهاج في شرح المنهاج ١٩٨
  .١٠ ــ ٨ / ١ـ انظر النشر في القراءات العشر ـ ١٩٦
   .٧٦ ــ ٧٥ــ انظر قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث  ١٩٧
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 ، فعلى سبيل المثـال ،       ضعا الو  عن الاستعمال عن أهل اللسان لا نقل     

فإنه قد يستدل بالاستعمال على أن الذي اسـتعمل فيـه اللفـظ هـو               

موضوعه ظاهرا بناء على مقدمة ، وهي أن الأصل عـدم المجـاز ،         

فهذا هو تفسير النقل ، وجميع ما ينقله الخليل والأصمعي ، وغيرهمـا         

  .١٩٨ من هذا الباب

  :ثم نجد العلماء قسموا النقل إلى قسمين 

   .١٩٩أن يكون نقل اللغة عن طريق التواتر: سم الأول الق

   .٢٠٠أن يكون نقل اللغة عن طريق الآحاد: القسم الثاني 

هو خبر جماعة يستحيل تواطـؤهم       : " اَومعنى كون النقل متواتر   

  .٢٠١اهـ" على الكذب 

"  به واحد أو أكثر هو ما أفاد ظنا أخبر: " ومعنى كون النقل آحاد 

  .٢٠٢اهـ

  . مع اللغة ؟ نان في النقل ، هل يتماشياوهذان التعريف

                                                 
   .٥٣٣ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ١٩٨
 ،  ٢٨٦ / ١ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩/ ١ــ انظر المحـصول      ١٩٩

  ، ونفـائس الأصـول فـي شـرح         ١٩٨/ ١والتحصيل من المحصول    

 ، والإبهاج   ٤٦٥ / ١ ، والكاشف عن المحصول      ٥٢٠ / ٢محصول  ال

  ٢٠٢ / ١في شرح المنهاج 
 ،  ١/٢٨٦ ، والحاصـل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظـر المحـصول       ٢٠٠

  ، ونفـائس الأصـول فـي شـرح         ١٩٨/ ١والتحصيل من المحصول    

 ، والإبهاج   ٤٦٥ / ١ ، والكاشف عن المحصول      ٥٢٠ / ٢المحصول  

  .٢٠٢ ١في شرح المنهاج 
   .٥٢٠ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٠١
   .٥٢٠ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٠٢
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 ، وما نقل عن ٢٠٣ثم قرروا أن ما نقل عن طريق التواتر يفيد العلم

 ، ونجد القرافي يرى أن خبر الواحـد إن          ٢٠٤طريق الآحاد يفيد الظن   

  .٢٠٥حتفت به القرائن فإنه يفيد العلما

 يتماشيان مع النقل في الأحاديث النبوية ، أمـا          ينن التعريف يإن هذ 

 وجد علماء الأصول إشكال ، ونجدهم حاولوا أن يحلـوا            فقد ي اللغة ف

هذا الإشكال بتقعيدهم قاعدة من خلالها ميزوا طريقة النقل ، بحيث من            

خلال تلك القاعدة يقولون هذا النقل يعد نقلا متواترا ، وهذا النقل يعتد             

   : وتلك القاعدة هياًنقلا آحاد

 تاج الدين الأرمـوي فـي       يفهم من استشكال الرازي الذي صاغه     

هي الألفاظ الجارية على لسان العامة       :  اللغة متواترا  نقل تحديد معنى 

 ، ويفهم من هذا أن الألفاظ التي لم تجـر علـى             ٢٠٦اهـ  " والخاصة  

لسان العامة والخاصة فإنها لا توصف بوصف النقل المتـواتر ، بـل             

  .توصف بوصف نقل اللغة عن طريق الآحاد 

 من خلالها يبطل ويمنع      يورد عدة إشكالات   الرازيثم نجد الإمام    

  : ، وهي على النحو الآتي وجود نقل حصل للغة عن طريق التواتر

  :الإشكال الأول 

                                                 
 ،  ١٩٨ / ١ ، والتحـصيل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظر المحصول     ٢٠٣

  .٥٢٠ / ٢ونفائس الأصول في شرح المحصول 
 ،  ١٩٨ / ١ ، والتحـصيل مـن المحـصول         ٦٩ / ١ــ انظر المحصول     ٢٠٤

  .٥٢٠ / ٢فائس الأصول في شرح المحصول ون
  .٥٢٠ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٠٥
   .٢٨٦ / ١ــ انظر الحاصل من المحصول  ٢٠٦
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بأنه لا سبيل إلى دعوى التواتر في شيء من الألفاظ يدعي الرازي 

، وذلك لأنه لو حصل التواتر في شيء من الألفاظ ، لحصل النقل في              

ثرها دورانا على ألسنة المسلمين مع قوة الحاجة إلى         أشهر الألفاظ وأك  

استعمالها ، ثم أخذ الرازي يورد أدلة على صدق هذه الدعوى ، وذلك             

( ، ولفظـة    ) الكفـر   (ولفظـة   ،  ) الإيمـان   (  ولفظة   ،) االله  ( كلفظ  

، وصيغ الأوامـر والنـواهي ، وصـيغ         ) الزكاة  ( ، ولفظة   ) الصلاة

 في هذه الألفاظ ومدلولاتها ، وهـذا دليـل          العموم ، فإن الناس اختلفوا    

  .٢٠٧ى عدم تحقق التواتر في نقل اللغةعل

  :وتوضيح هذا الأمر على النحو الآتي 

، منهم من قال إنهـا ليـست         ) االله (  ’لفظ أن الناس اختلفوا في   

ــريانية  ــل س ــة ، ب ــة  ٢٠٨عربي ــال عبري ــن ق ــنهم م                               ، ٢٠٩، وم

إنها عربية ، اختلفوا منهم من      :  ومن قال    ،٢١٠ هوريومنهم من قال س   

إنها مشتقة ، ثم اختلفوا     :  ، ومنهم من قال      ٢١١إنها من اسم جامد   : قال  

                                                 
   .٦٩ / ١ ، والمحصول ٤٦٧ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٠٧
   .٢٨٦ / ١ ، والحاصل من المحصول ٦٩ / ١ــ انظر المحصول  ٢٠٨
   .٤٦٧ / ١لمحصول ــ انظر الكاشف عن ا ٢٠٩
زعم بعضهم  : " قال القرافي    . ١٩٩ / ١ــ انظر التحصيل من المحصول       ٢١٠

 وغيرها أن بعض    سورية ، والمنقول في كتب التفسير     أن لفظ االله هذه     

إنها سريانية بتسكين الراء وتشديدها ، يقال بـالوجهين ،          : الناس قال   

صول ، وجميع ما    غير المح ن أكثر ، وأما سوري ، فلم أره في          والتسكي

جوها رأيته ، وسألت الفضلاء عنه ، فهو ما تقدم ، ويحتمل ما ذكره و             

   .٥٢٢ / ٢المحصول انظر نفائس الأصول في شرح . 
 ، ٦٩ / ١ل  ، والمحـصو ٤٦٧ / ١ــ انظر الكاشـف عـن المحـصول      ٢١١

  ٢٨٦/ ١والحاصل من المحصول 
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 ،  ٢١٣)ولـه   ( إنها مشتقة من    : ، فمنهم من قال     ٢١٢فيما منه الاشتقاق    

  .٢١٤) أله ( إنها مشتقة من : ومنهم من قال 

ل أدلة الفريقين علم    ومن تأم : " قال أبو عبد االله محمد الأصفهاني       

  .٢١٥اهـ " أنها متعارضة لا تفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين 

عبارة عـن   : وهكذا اختلفوا في الإيمان ، فمنهم من قال الإيمان          

  . ٢١٦التصديق بالجنان ، والإقرار باللسان ، والعمل بالأركان 

  . ٢١٧عبارة عن التصديق : ومنهم من قال الإيمان 

   .٢١٨عبارة عن العمل بالأركان: ن ومنهم من قال الإيما

، وذلـك بنـاء علـى       ٢١٩وهكذا اختلفوا في الكفر المقابل للإيمان       

  .اختلافهم في الإيمان يترتب عليه اختلافهم في الكفر 

إنهـا مـشتقة مـن      : في الصلاة ، فمنهم من قال       وكذلك اختلفوا   

إن الصلاة بمعنـى    :  ، ومنهم من قال      ٢٢٠الصلوين وهما عظما الورك   

   . ٢٢١ءالدعا

                                                 
 ، ٤٦٨ / ١  ، والكاشـف عـن المحـصول   ٦٩ / ١ــ انظر المحـصول    ٢١٢

  ٢٨٦/ ١والحاصل عن المحصول 
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٣
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٤
   .٤٦٧ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٥
  .٤٦٨ / ١انظر الكاشف عن المحصول  ــ٢١٦
   .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٧
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٨
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢١٩
   .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٠
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢١
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  .٢٢٢الصلاة بمعنى المصلِّي التابع للسابق : وقيل 

بأنها اسم للفعل بدليل قولـه      : وكذلك اختلفوا في الزكاة ، فقد قيل        

هو اسم للقـدر    :  ، وقيل    ٢٢٤ ٢٢٣"والذين هم للزكاة فاعلون     : " تعالى  

  .٢٢٥المخرج من المال الواجب صرفه إلى المصارف المعينة 

 في مدلول هذه الألفاظ ولم يتفقـوا     اختلاف الناس   لنا وبعد أن تبين  

 ، دل على أن التواتر غير متحقق ، وبعبارة عليها مع شدة الحاجة إليها

لو حصل التواتر في شيء من مدلولات الألفاظ ، لحصل في           : أخرى  

   .٢٢٦شيء من هذه الألفاظ المتقدم ذكرها

ولكن لما لم يحصل التواتر في شيء من هذه الألفاظ المتقدم ذكرها 

  .ثبت أنه لم يحصل التواتر في شيء من مدلولات الألفاظ ، 

  :يعمق أكثر فأكثر في الإشكال   أنثم نجد الرازي حاول

بأن الرازي منع الجهل بمسمى لفظ االله ، بل نعلم مـسماه الإلـه              

سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل ، وهـو أن             

ات ذاته المقدسـة ، ككونـه       مدلوله الذات المقدسة ، أو صفة من صف       

معبودا للخلق ، أو ملجأ ، أو قادرا على الاختراع ، أو متحيـرة فيـه                

  .٢٢٧العقول 

  :ثم نجده يجيب عن ذلك 

                                                 
   .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٢
   .٤ــ سورة المؤمنون آية  ٢٢٣
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٤
   .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٥
  .٤٦٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٦
   . ٧٠ / ١ ، والمحصول ٤٦٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٧
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حاصل هذا الكلام عائد إلى ما ندعيه ، وهو أن لفظ الجلالة مـع              

شهرتها ، وقوة الحاجة إلى استعمالها ، لا نعلم مدلولها على التعيين ،             

أو الصفة ، فإن كان المدلول هو الـصفة ، فهـل هـو              أهو الذات ،    

المعبودية ، أو القادرية إلى غير ذلك من المعاني المذكور لهذا اللفظ ،             

، فثبت لى التعيين ، وهو عين ما ادعيناهعدم القطع بمسماه عوذلك يفيد 

عدم القطع في مدلول هذه اللفظة مع نهاية شهرتها ، وشدة الحاجة إلى             

يلزم من ذلك أن تمكُّن الاحتمـال فيمـا عـداها أظهـر         استعمالها ، و  

   .٢٢٨وأقوى

 وبعد أن قمنا بعرض الإشكال الأول الذي أورده الرازي في نقـل           

 القرافي لم يتقبل هذا الإشكال ، بـل          ، نجد أن   اللغة عن طريق التواتر   

يرى أن هذا الإشكال مدفوع ، بل اعتبر ما قرره الرازي هو مجـرد              

كلامه قبل الرد على الرازي ودفع هذه الـشبهة         شبهة ، ثم نجده صدر      

هي أن التواتر لا يدخل     : " بقاعدة متفق عليها بين الناس وهذه القاعدة        

إلا في أمر حسي ، وأما النظريات ، وجميع العقليات ، فـلا مـدخل               

  .٢٢٩اهـ " للتواتر فيها إجماعا ، واتفق الناس على اشترط ذلك 

 بدأ بدفع ما قرره الرازي مـن        وبعد أن قرر القرافي هذه القاعدة     

  :شبهة على النحو الآتي

بأن حظ الحس من هذه الألفاظ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم             

نطق بها ، وهذا لم يختلف فيه اثنان من المسلمين ، ولا من الكافرين ،              

بل اتفقت الملل على أنه صلى االله عليه وسلم أتى بالقرآن ، وأنه تحدى         

                                                 
  .٧٠ / ١ ، والمحصول ٤٦٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٢٨
   .٥٢٤ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٢٩
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، فالمسلمون على أنه    ا هل هو من عند االله تعالى أم لا        فوبه ، وإنما اختل   

 أما أنه أتى بـه فـلا        من عند االله ، والكفار يمنعون أنه من عند االله ،          

س ، وأما كون اللفـظ       فهذا حظ الحس ، لأنه سمع منه بالح        خلاف فيه 

، أو من كذا فهذا أمر نظري لا مـدخل للتـواتر فيـه ،         مشتقا من كذا  

بدقائق النظر في تـصاريف     لوجوب ، إنما يدرك     وكذلك كون الأمر ل   

الاستعمالات لا مدخل للتواتر فيه ، وإذا كان الخلاف في غير مـوطن     

التواتر لا يقدح في وجود التواتر ، ولا في كونه مفيدا للعلم ، لأنهم لو               

اختلفوا في متعلق التواتر دل على ذلك علـى عـدم حـصول العلـم               

شتقاق والأمور النظرية ، فلا علم فيها ، للمختلفين ، لكن اختلفوا في الا   

ونحن نقول به ، ولا نقول بالتواتر فيها ، لانتفاء شرط دخوله فيهـا ،               

  .٢٣٠وهو الحسي 

  :الإشكال الثاني 

  :الإشكال الثاني الذي وجهه الرازي 

 بحيث لو اختـل  أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة ،    

لواسطة ، لما أفاد الخبـر اليقـين        هذا الشرط في شيء من الطرفين وا      

 فلو سلمنا أنا علمنا حصول التواتر في حفاظ اللغـة والنحـو             جزما ، 

 ، والتصريف في زماننا هذا فكيف نعلم حصولها في سـائر الأزمـان       

وإذا جهلنا أمر التواتر ، جهلنا التواتر ، ضرورة أن الجهل بالـشرط             

  .٢٣١ يوجب الجهل بالمشروط

                                                 
   .٥٢٤ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٣٠
   .٤٦٩ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧١ / ١نظر المحصول ــ ا ٢٣١
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محمد الأصفهاني يبين لنا مراد الـرازي مـن         ثم نجد أبا عبد االله      

 بلغوا عدد أنه يشترط في التواتر أن يكون الرواةالطرفين والواسطة ، ب

التواتر أول ما حصل لهم العلم بما ينقلونه ، ثم ينقل عن هؤلاء الناقلين   

، فالطرف الأول هـم     تواتر إلى أن يصل إلى آخر النقلة      البالغين عدد ال  

ف الآخر هم آخر النقلة ، وبـين الأول والأخيـر           أول النقلة ، والطر   

  .٢٣٢وسائط 

 الرازي في صياغة الشرط في التواتر بهـذه         ثم نجد القرافي ينتقد   

الطريقة ، وطريقة النقد التي قررها ، بأنه قد يحـصل التـواتر بـلا               

طرفين ولا واسطة ، وذلك إن كان المخبر لنا هو المباشر لذلك الأمر             

 واسطة ، وذلك إذا نقل إلينا من نقل عـن            ، أو طرفان بلا    المحسوس

المباشر ، وطرفان وواسطة ، إذا نقل إلينا من نقل عمـن نقـل عـن                

المباشر ، فالمباشر والناقل إلينا طرفان ، ومن بينهما واسـطة ، وقـد    

تكثر الوسائط كنقل القرآن إلينا ، فبيننا وبين السامعين له من رسـول             

سائط ، ثم إن وجدت هذه الطبقـات        االله صلى االله عليه وسلم ، ست و       

  .٢٣٣يستحيل تواطؤهم على الكذبيشترط استواؤها في كون كل طبقة 

  .وبهذا يرى القرافي قد استوفي جميع ما يتعلق بهذا الشرط 

لا يمكن دفعه ،    ثم نجد الرازي أن الإشكال الثاني الذي سبق ذكره          

لجواب عـن   ، بل يبقى الإشكال ، ولذا نجده تبرع با        وإن وجد جوابا له   

  ، هذا الإشكال بجوابين ، ثم يبين أن هذين الجوابين لا يدفعا الإشـكال            

  : الجوابين  هذينحاصلو

                                                 
   . ٤٦٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٢
   .٥٢٤ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٣٣
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  :الجواب الأول 

يقول الذين شاهدناهم ، وهم نقلة اللغات البالغون عـدد التـواتر ،    

أخبرونا أن الذين أخبروهم بكون هذه اللغات موضوعة لهذه المعاني ،           

ئط المعتبرة في عدد التواتر ، ولا يـزال نقـل        كانوا موصوفين بالشرا  

اللغات على هذه الصورة ، إلى أن يتصل النقل بزمان الرسول صـلى          

  .٢٣٤االله عليه وسلم 

أنا ندعي أن هذه الألفاظ كانت موضوعة في زمن : الجواب الثاني 

رسول االله صلى االله عليه وسلم لهذه المعاني ، واستمر ذلك إلى زماننا             

م تكن موضوعة لهذه المعاني في شيء من تلك الأزمنة ،           ، لأنها لو ل   

ثم يضعها واضع لهذه المعاني لاشتهر ذلك ، لأن ذلك أمر غريـب ،              

والدواعي تتوافر على نقل الأشياء الغريبة ، ولو اشتهر ذلك لعـرف ،   

 ، علـم بأنهـا لـم تكـن           يشتهر نقل تلك الأشياء الغريبة     ا لم ولكن لم 

 ، وأن    لهذه المعاني إلا لهذه المعـاني      موضوعة في زمن الرسول إلا    

  .٢٣٥ذلك استمر إلى هذا الزمان

  :ثم يقوم الرازي باعتراضه على هذين الجوابين على النحو الآتي 

  :حاصل الجواب عن الجواب الأول 

بأن دعوى وجوب التواتر في اللغات على الوجه الذي حررتمـوه           

عه لفظـة   دعوى باطلة قطعا ، وذلك لأن كل واحد منـا عنـد سـما             

مخصوصة ، وأنها موضوعة للمعنى الفلاني ، لم يسمع من مسمعه أنه 

سمعه من عدد التواتر ، وأن مسمعي مسمعيه ذكروا ذلك أيضا أنهـم             

                                                 
   .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٤
  .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٥
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سمعوه من أهل التواتر ، وهكذا إلى أن يتصل نقل تلك الألفاظ علـى              

  .٢٣٦بزمن الرسول صلى االله عليه وسلم التحرير المذكور 

بل تحرير هذه الـدعوى ،      : على هذا ، وقال     ثم نجد الرازي زاد     

وتلخيصها على الوجه الذي حررناه ولخصناه مما لا يفهمه كثير مـن            

، إلا أننا نجد أبا عبد االله       ٢٣٧نقلوا اللغات على هذا الوجه      أنهم  : الأدباء  

محمد الأصفهاني بأن هذه الزيادة التي زادها الرازي من باب المبالغة           

  .٢٣٨ ضرورة في الدليل المذكور ، وليس إليها حاجة ولا

بل الغاية القصوى في راوي اللغـة ، أن يـسند           : ثم قال الرازي    

روايتها إلى أستاذ متقن إلى زمن اللغة ، أو إلى كتاب صحيح ، ومـن          

  .٢٣٩المعلوم قطعا أن كل واحد من الطرفين لا يفيد اليقين 

  :وحاصل الجواب عن الجواب الثاني 

بين لنا الرازي أن للـضعف       ثم   ، جواب ضعيف    أن هذا الجواب  

   :ينسبب

 وضع اللفظ المعـين بـإزاء المعنـى         أن: السبب الأول للضعف    

لهـا ،   المعين ليس من الأمور العظيمة التي تتوافر الدواعي علـى نق          

نسلم أنه لو وضعها واضع لغير ذلك لاشتهر        بأننا لا   : وبعبارة أخرى   

ي على نقلها ، وإنما     ولعرف ، وإنما يكون كذلك أن لو توفرت الدواع        

تتوفر الدواعي على نقلها أن لو كان ذلك الوضع والتغيير من الأمور            

العظيمة ، وهذا لأن الدواعي إنما تتوفر على نقل الأمور العظيمة ، أو             

                                                 
  .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧٢ / ١ظر الكاشف عن المحصول ــ ان ٢٣٦
   .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٧
  .٤٧٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٨
   .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٣٩
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الغريبة ، فأما نقل الأمور التي ليست عظيمة ، ولا غريبة ، فلا تتوفر              

 وتغييره عما كان عليه     ،قلها ، ووضع لفظ بإزاء معين       الدواعي على ن  

وذلك معلوم قطعا ، فـلا      أولا من الوضع ليس بعظيم ، ولا غريب ،          

  .٢٤٠يجب اشتهار ذلك 

 أنا نرى أكثر العرب فـي زماننـا هـذا           :السبب الثاني للضعف    

يتكلمون بألفاظ مختلة ، وإعرابات فاسدة ، مع ذلك لا نعلم مـن هـو               

 وكذلك ينتقض أيضا ،٢٤١تلك الألفاظ المختلة ولا زمان وضعها   واضع  

بالألفاظ العرفية ، فإنها نقلت عن موضوعاتها الأصلية ، مع أنا لا نعلم  

  .٢٤٢المغير ولا زمان التغيير فكذا ها هنا 

ثم نجد الرازي يمعن أكثر فأكثر في مسألة عدم تحقق التواتر في            

 ، وبناء علـى      نقل اللغات  سلمنا أنه يجب أن يشتهر    اللغة ، فيقول    نقل  

أنه لم يشتهر نقل اللغات عن موضوعاتها إلى غيرها ، بل ذلك لا نسلم    

اشتهر نقلها عن موضوعاتها إلى غيرها ، بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه             

اللغات إنما أخذت عن جمع مخصوص كالخليل ، والأصمعي ، وأبـي      

جيه ،   بن العلاء ، وأقرانهم ، ثم نجد الرازي يعلق على هذا التو            عمرو

  .٢٤٣بأن هؤلاء لم يبلغ عددهم عدد التواتر ، فلا يحصل اليقين بقولهم 

: بأن أقصى ما في هذا الباب أن يقال         : ثم يقرر الرازي بعد ذلك      

نعلم قطعا استحالة كون هذه اللغات بأسرها منقول على سبيل الكذب ،            

 إلا أنا نسلم بذلك ، ونقطع بأن فيها ما هو صدق قطعا لكن كل لفظـة               

                                                 
   .٧١ / ١ ، والمحصول ٤٧٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٤٠
  .٧١ / ١ــ انظر المحصول  ٢٤١
  .٧٢ / ١ــ انظر المحصول  ٢٤٢
   .٤٧٥ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧٢ / ١ــ انظر المحصول  ٢٤٣
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عينَّاها فإنه لا يمكننا القطع بأنها من قبيل ما نقل صدقا أو كذبا وحينئذ              

لا يبقى القطع في لفظ معين أصلا ، وهذا هو الإشكال على من ادعى              

  .٢٤٤التواتر في نقل اللغات 

 نجد القرافي من علماء الأصول يرفض الجوابين اللذين تبـرع         ثم  

 ل الرازي فـي إبطالـه      ، والذي كان السبب في استرسا      بهما الرازي 

 لكـن   ، وبهذا يثبت صدق دعواه ،     تحقق نقل اللغة والنحو والتصريف    

مناقشة القرافي لهما سوف يثبت خلاف الدعوى التي قررها الرازي ،           

  :وإليك تلك المناقشة 

  :المناقشة الأولى للجواب الأول 

 لا يفيد المقصود الذي دار أن الجواب الأول الذي أجاب به الرازي

 الكلام ، بسبب أن الكلام في هذا المقام بسبب معرفة اللغة والنحو   حوله

والتصريف ، وهذه الأمور لم يكن مبدؤها من رسـول االله صـلى االله              

عليه وسلم ، فأخبر الناس أني وضعت هذه لهـذه ، أو أخبـر عـن                 

الواضع أنه وضع هذه الألفاظ لهذه المعاني ، بل هذا أمر لم يتعـرض              

االله عليه وسلم ، لا نفيا ولا إثباتا فيما علم ، بـل             له رسول االله صلى     

نطق بلغة العرب من غير تعرض لحقيقة اللفظ من مجازه ولا تعيـين             

مسمياته ، بل سلك في ذلك أسوة المتعلمين للغة ، ويجتهد في معرفـة              

مسمى اللفظ من غير نطقه من كتب اللغة ، ويحمل لفظـه صـلى االله               

ينة الصارفة للمجاز ، فلا معنى للوقوف       عليه وسلم عليه عند عدم القر     

  .٢٤٥في سلسلة طبقات التواتر عند زمانه صلى االله عليه وسلم 

                                                 
   .٤٧٦ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧٢ / ١ــ انظر المحصول  ٢٤٤
   .٥٢٥ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٤٥
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  :المناقشة الثانية للجواب الثاني 

إن القول لو لم تكن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعـاني ، وقـد              

وضعها واضع آخر لاشتهر ذلك ، فإن هذا القول في حقيقته لا يفيـده              

لو وضع لاشتهر ، يفيد أنه مـا        :  وأن القول    ل اللغات ،  التواتر في نق  

وقع التغيير ، وهل ذلك قطعا أو ظنا ، لم يتعين اليقين في ذلك ، فـإن         

هذه المقدمة قد تكون يقينية أحيانا ، وقد لا تكون بحسب خصوصيات            

المراد ، وإذا تقرر أن الوضع الجديد ما وقع يلزم أن يكـون الوضـع        

 يلزم من كونه مستمرا ، ولـم يتعـين أن يكـون    الأول مستمرا ، ولا   

 اللغة الذي   مستغربمتواترا ، بل قد يكون متواترا ، وقد يكون آحادا ك          

نجده في غرائب المصنفات ، وقد لا ينقل أصلا ، ولا يلزم من عـدم               

نقله تغييره ، فكم من لفظ للعرب لم نسمعه ، ولا يلزم من ذلك تغييره               

  .٢٤٦المقدمة لم يحصل له ، والذي حاول الرازي بهذه 

، ومن ثم قـال  سلمنا أنه لا بد من اشتهار التغيير : وقول الرازي   

، ووصل موصل القطع ، فإن أهل اللغة كالخليـل          إنه اشتهر : الرازي  

وأبي عمرو بن العلاء وأبي عمرو الشيباني ، وغيـرهم مـا كـانوا              

مـن  بمعصومين ، واقتصر الرازي على هذا القدر ، مع أنه لا يلـزم         

عدم العصمة وقوع التغيير ، ولا اشتهاره ، فقد لا يكونون معصومين            

، ولا يقع منهم الخطأ ، وقد يقع  ولا يشتهر ، وبناء على ذلـك فـإن                  

   .٢٤٧دعواه لم تحصل بمقدماته

                                                 
  .٥٢٥ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٤٦
   .٥٢٦ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٤٧
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ثم نجد الرازي بعد أن أورد الإشكالات على نقل اللغة عن طريق            

نقلت اللغة عـن طريـق       الإشكالات كذلك فيما إذا      دالتواتر ، قام بإيرا   

  .خبر الواحد 

وقبل إيراد الإشكالات لا بد أن نبين أمرا في غاية الأهمية حتـى             

تفهم الإشكالات التي أوردها الرازي فيما إذا كانت اللغة نقلـت عـن             

طريق الآحاد ، وذلك الأمر هو أنه لا يخلو عن أحد ثلاث احتمـالات              

التصريف التواتر في كـل     في النقل ، إما أن يدعى نقل اللغة والنحو و         

منها ، أو يدعى التـواتر فـي        مسألة ، أو يدعى الآحاد في كل مسألة         

بعض مسائلها والآحاد في بعض آخر منها ، أما دعوى التواتر في كل             

مسألة فسبق الكلام عليه من قبل الرازي ، وأما دعوى الآحاد في كـل     

  .٢٤٨مسألة هذا الذي ورد عليه الإشكالات لدى الرازي 

  :شكال الأول الإ

كما هو معلوم أن رواية الآحاد لا تفيد إلا الظن ، وهـذا سـوف               

ينعكس على فهم نصوص الكتاب والـسنة ، أي أنـه سـوف يجعـل        

مدلولات هذه النصوص كلها ظنية ، وهذا مخالف للإجمـاع فـي أن             

هناك من مدلول الكتاب والسنة ما يفيد القطع لا الظـن ، وتوضـيح              

  :تي الأمر على النحو الآ

إن معرفة أحكام االله في الوقائع النازلة بالمكلفين موقوفـة علـى            

  ،  والقياس معرفة أدلتها ، وأدلتها راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع        

والإجماع والقياس يثبت كونهما حجة بالكتاب والسنة ، فإذن معرفـة           

أحكام االله تعالى موقفة على معرفة الكتاب والسنة ، ومعرفة الكتـاب            

                                                 
   .٤٧٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٤٨
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السنة موقوفة على معرفة اللغة والنحو والتصريف جزما ، ومعرفـة           و

اللغة والنحو والتصريف إنما تثبت بأخبار الآحاد ، وهـي لا تفيـد إلا    

الظن ، والموقوف على المظنون مظنون ، فيلزم منه أن تكون أحكـام         

، لأن هناك مـن     ٢٤٩االله تعالى بأسرها مظنونة ، وذلك باطل بالإجماع         

  .لى انعقد الإجماع عليه أنه مقطوععاأحكام االله ت

  :الإشكال الثاني 

 الظن إلا بشرط أن تسلم من القدح ، وسلم          أن رواية الآحاد لا تفيد    

الرواة عن الجرح ، أما إذا كانت رواية الآحاد فيها قدح ، ولم يـسلم               

   .٢٥٠الرواة عن الجرح فلا تفيد الظن

 عليهـا هـذا   ثم نجد الرازي بعد أن قرر هذه المقدمة حتى يبنـي   

الإشكال ، بدأ يقرر أن هؤلاء الرواة الذين اعتمد عليهم في نقل اللغـة              

 ، وبناء علـى ذلـك فـإن         ٢٥١والنحو والتصريف في أنهم مجروحين    

  .خبرهم لا يفيد الظن ، ثم أخذ يقيم الأدلة على تجريحهم 

هو كـل   أن أصل الكتب المصنفة في اللغة والنحو        : الدليل الأول   

 ، وكتاب العين ، أما كتاب سيبويه ، فقد قـدح بـه              من كتاب سيبويه  

الكوفيين ، والمبرد يعد من أكابر البصريين ، وقد أورد بابا في القدح             

فيه ، وأما كتاب العين ، فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القـدح    

  .٢٥٢فيه 

                                                 
   .٧٢ / ١ ، والمحصول ٤٧٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٤٩
  .٧٢ / ١ ، والمحصول ٤٨٠ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥٠
  .٧٢ / ١ ، والمحصول ٤٨٠ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥١
 ٧٢ / ١ ، والمحصول    ٤٨١ ،   ٤٨٠ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول       ٢٥٢

 ،٧٣.   
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  :الدليل الثاني 

 أن ابن جني وهو من علماء اللغة أورد بابا في كتاب الخصائص ،   

كما أنه أورد بابا آخر في أن . في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض 

، وكان مقصوده وغرضه القدح لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر     

  .٢٥٣في الكوفيين

وإذا ثبت ذلك يلزم منه انجراح القادح أو المقدوح ، وهمـا مـن              

  .٢٥٤الأدباء

اح المقدوح  أن القادح إن كان صادقا ، يلزم منه انجر        : وبيان ذلك   

   .٢٥٥فيه ، وإن كان القادح كاذبا ، يلزم منه انجراح القادح

كما أن ابن جني أورد بابا آخر في كلمات من الغريب لا يعلم أن              

  .٢٥٦أحدا أتى به إلا ابن حمران الباهلي 

وكذا ما روي عن رؤبة وأبيه أنهما كانا يـرتجلان ألفاظـا لـم              

ما قيس : ذا ، قال المازني  ، وعلى نحو ه٢٥٧يسمعاها ، ولم يسبقا إليها

  .٢٥٨على كلام العرب فهو من كلامهم 

وكذلك الأصمعي من علماء اللغة كان منـسوبا إلـى الخلاعـة ،          

  .٢٥٩ومشهورا بأنه كان يزيد في اللغة ما لم يكن منها 

                                                 
  .٧٣ / ١ ، والمحصول ٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥٣
  .٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥٤
  .٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥٥
  . ٧٣ / ١ ، والمحصول ٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٥٦
  .٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٢٥٧
  .٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٢٥٨
   .٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٢٥٩
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  :الإشكال الثالث 

أن رواية الراوي تقبل إذا سلمت من المعارض ، وههنا روايـات            

   .٢٦٠تتطرق إليها الزيادة والنقصاندالة على أن هذه اللغة 

ثم أخذ الرازي يدلل في مسألة الزيادة والنقصان في حق هذه اللغة            

  :على النحو الآتي 

أن ما سبق ذكره أن رؤبة وأبيه زادوا زيادات في اللغة ، وكذلك             

  .٢٦١الأصمعي ، والمازني 

وأما النقصان ، فقد روى ابن جني بإسناده عن ابن سـيرن عـن              

كان الشعر علم قوم لم يكن      : طاب رضي االله عنه أنه قال       عمر بن الخ  

لهم علم أصح منه ، فجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو            

فارس والروم ، وغفلت عن الشعر وروايته ، فلمـا كثـر الإسـلام ،         

وجاءت الفتوح ، واطمأنت العرب في الأمصار راجعوا رواية الشعر          

مكتوب ، وقد هلك من العرب       ، ولا كتاب     فلم يؤولوا فيه ديوان مدون    

  .٢٦٢، فحفظوا أقل ذلك ، وذهب عنهم أكثره من هلك

وروى ابن جني أيضا بإسناده عن يونس بن حبيب ، عـن أبـي              

ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله ،         : عمرو بن العلاء ، أنه قال       

  .٢٦٣ولو جاءكم وافرا ، لجاءكم علم وشعر كثير 

                                                 
  .٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٢٦٠
   .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٦١
  .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٦٢
   .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٦٣
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فهذا ما نراه ، وقد روى في       : لقا على هذا الكلام     قال ابن جني مع   

معناه كثير ، وذلك يدل على تنقل الأحوال بهذه اللغـة ، واعتـراض              

  .٢٦٤الأحداث عليها ، وكثرة تغيرها 

 ىستدل بقياس الأول  ا و ثم نجد الرازي يستطرد في قضية الاستدلال      

ضبط فالصحابة مع شدة عنايتهم بأمر الدين ، واجتهادهم في          : فيقول  

أحواله  عجزوا عن ضبط الأمور التي شاهدوها في كل يـوم خمـس           

كون الإقامة فرادى أو مثناة ،والجهر بالقراءة ، ورفـع          : مرات وهو   

اليدين ، فإذا كان الأمر في هذه الأشياء الظاهرة كذلك ، فمـا ظنـك               

باللغات ، وكيفية الإعرابات ، مع قلة وقعها في القلوب ، ومع أنه لـم               

حصيلها وتدوينها محصل إلا بعد انقراض عصر الـصحابة         يشتغل بت 

   .٢٦٥والتابعين

 غيـر    في الإشكالات الثلاثة   ثم نجد أن ما قرره الرازي رحمه االله       

 العلماء قاموا بمناقشتها ، وعدم التسليم لمـا قـرره           مقبول ، ولذا نجد   

  :الرازي ، وإليك تلك المناقشة 

بناء عليه فلا   روحون ، و  عندما قرر الرازي بأن هؤلاء الرواة مج      

بأن المخبر قد يكون مجروحـا ،     : ، أجيب عن ذلك     تفيد روايتهم الظن  

بل فاسقا ، بل كافرا ويفيد خبره الظن ، بل العلم ، ولذلك أجمع الناس               

على جواز حصول التواتر والعلم واليقين بإخبار الجماعة من الكفار ،           

 يعتقد صحة ذلـك     فمجرد الجرح لا يخل بالظن ، بل يضعفه عند من         

الجرح ، وقد ينتهي الجرح إلى رتبة تخل بأصل الظن ، ولكن القوادح             

                                                 
   .٧٤ / ١انظر المحصول   ــ٢٦٤
  .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٦٥
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التي وقعت في هؤلاء العلماء الفضلاء لا يكاد يعتقدها أحد إلا نادرا ،             

ولو اعتقدها لا يسقط أصل الظن البتة ، بل يبقى في صدره ظن كثير              

  .٢٦٦من أقوالهم وأخبارهم 

إذا انفرد شـخص    بأنه  : هاني يرى   ونجد أبا عبد االله محمد الأصف     

بنقل شيء من اللغة العربية ، فإنه لا يقدح في عدالته ، وكما أنـه لا                

يلزم من نقل الغريب أن يكون كاذبا في نقله ، وأما ما ذكره ابن جني               

ني لا يصلح أن دح في راوي الغريب ، وما ذكره الرازي عن ابن ج    للق

  .٢٦٧يكون دليلا للقدح 

ما قيس على كلام العرب ، فهـو  : ني من قوله   وما نقل عن الماز   

فهذا لا يعد بكذب ، ولا تجويز للكذب ، وذلك لجواز أن            . من كلامهم   

: يرى القياس في اللغات ، أو يحمل كلامه على هذه القاعدة وأمثالهـا              

وهي أن الفاعل في كلام العرب مرفوع ، فكل ما كان في معنى الفاعل 

   ٢٦٨، ولا تجويز للكذب في كلام العربفهو مرفوع ، وهذا ليس بكذب 

إن رؤبة وأبيه كانا يـرتجلان ألفاظـا لـم          : وأما قول ابن جني     

يسمعاها ولا سبقا إليها ، فهذا الكلام من ابن جني يلزم منه أحد أمرين              

بمعنى أن القادح    ،   ٢٦٩وهو إما كذب ابن جني ، أو كذب رؤبة وأبيه         : 

 ، وإن كان القادح كاذبـا ،        إن كان صادقا ، يلزم انجراح المقدوح فيه       

وما ذكر من أن الأصمعي      ، ٢٧٠يلزم انجراح القادح ، وهما من الأدباء      

                                                 
   .٥٢٦ / ٢فائس الأصول في شرح المحصول ــ انظر ن ٢٦٦
   .٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٦٧
   .٤٨٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٦٨
  .٤٨٢ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٦٩
  .٤٨١ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٧٠
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منسوب إلى الخلاعة ، وأنه يزيد في اللغة ما لم يكن منها ، قد يـراد                

بالخلاعة زيادة الانبساط في الخلق ، من غير ارتكاب معصية ، وهذا            

وإن أريـد بالخلاعـة     لا يقدح في العدالة ، وليس من باب المطاعن ،           

، وأما أنه كان يزيد في ٢٧١ارتكاب المعاصي ، فذلك من باب المطاعن      

  .٢٧٢اللغة ما ليس منها ، فهذا صريح في نسبته إلى الكذب 

  :وما ذكره الرازي في الإشكال الثالث 

أن حاصل هذا الوجه يئول إلى أن رواية الآحاد إنمـا تقبـل إذا              

لآحاد ، وذلك أنها لو قبلت      سلمت عن المعارض المروي عن طريق ا      

 عن المعارض المساوي ، فإنه يلزم التـرجيح بـلا           مع عدم سلامتها  

ترجيح ، وذلك محال ، وههنا روايات دالة على أن الزيادة والنقصان            

  .٢٧٣تطرق إلى اللغة ، فلا تقبل تلك الرواية 

  التي اعتمد عليها الـرازي فـي       ثم نجد القرافي يناقش المرويات    

ة في نقل اللغة وهي ما استشهد فيها من وجود الزيادة في     اعتبرها قادح 

، ووجود النقص في اللغة فيما رواه عـن         ٢٧٤اللغة فيما نقله عن رؤبة      

 حيث إنه لا يسلم صـحة       كما ذكرناه فيما سبق ،     ٢٧٥عمر بن الخطاب  

النقل لهذه المرويات ، ثم يترقى القرافي في المناقشة على فرض صحة 

لا يسلم أن الرازي مصيب في ذلك الطعـن ،          ل هذه المرويات فإنه     نق

لأنه لم ينقل في تلك الراوية نقلا صريحا ما يؤيد ذلك الطعن ، ولـو               

                                                 
  .٤٨٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٧١
   .٤٨٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٧٢
   .٤٨٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٧٣
   .٧٤ ، ٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٢٧٤
   .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٧٥
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سلم أن الرازي مصيب ، لكن القادح كون بعض الرواة أدخل في اللغة             

بل يصح  ما ليس منها ، ولا يصح قياسه ، أو ما يصح قياسه عليها ،               

العلماء الأتقيـاء ، ولـو سـلم أن         القياس في اللغة قد قاله جماعة من        

الزيادة في اللغة تعد قدحا ، لكن لا يسلم أن النقصان في اللغة تعد قدحا         

، فإن بعض اللغة ليس شرطا في بعض حتى يلزم مـن عـدم ذلـك                

البعض خلل في الباقي ، لو ذهب النحو كله إلا باب الفاعل والمفعول ،     

قي كلاما في نفسه ، وكذلك      لم يقع خلل في باب الفاعل والمفعول إذا با        

، وجميـع   صريف لم يختل شيء من علـم الإعـراب        لو جهل علم الت   

العوامل من الأسماء ، والأفعال ، ثم إن كتاب االله تعالى وسنة رسـول       

االله صلى االله عليه وسلم ، وقواعد الشريعة فما وجدنا فيها شيئا يتوقف             

هـا ، فـلا     على لغة هي مجهولة لتأويل موجود ، بل بعضه كـاف في           

، وغير شريعتنا لا ضرورة     يضرنا عدم ما فقد من اللغة في شريعتنا         

  .٢٧٦لمعرفته ، نعم هو من باب المحسنات

 كون الصحابة لم يـضبطوا      وما ما ذكره الرازي من استدلال من      

أمر الإقامة ورفع اليدين في الصلاة وغيرها من أمور الدين مع شـدة             

غات ، وكيفية الإعرابات ، التي      عنايتهم ، فمن باب أولى عدم ضبط الل       

  .لم تحصل وتدون إلا بعد انقراض عصر الصحابة والتابعين 

 لم يقبل هـذا الكـلام مـن    فإننا نجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني     

الرازي اعتبر هذا الكلام ركيكا ، وفي المتن لفظ عجزوا ، وليس ذلك             

ز ههنا بعيد الاختلاف لعجز الصحابة عن الضبط ، واستعمال لفظ العج       

عن الأدب ، وليس بصحيح ، بل الذي نقـل الجهـر ، والـذي نقـل                 

                                                 
   .٥٣٠ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٧٦
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الإسرار ضبطا ما نقلاه ، وكل واحد منهما صحيح ، وهـذا الوجـه              

  .٢٧٧سخيف ليس بشيء 

، بأن العلمـاء    ونجد القرافي كذلك يناقش الرازي من طريق آخر         

ع ،  لم يفرط الصحابة رضي االله عنهم في ذلك ، بل الجميع وق           : قالوا  

وروى الجميع واختلف العلماء لاختلاف طرق تلك الروايات في القوة          

  .٢٧٨، وما ليس كذلك ، وما هو معضود بعمل أهل المدينةوالضعف 

الطريق الثاني من طرق معرفة اللغة ، وهو المركب مـن النقـل             

  :والعقل 

في هذا الطريق سوف يجاب به عن الدعوى التي تقرر بأن نقـل             

  .٢٧٩ي بعضها ، والآحاد في البعض الآخر الألفاظ التواتر ف

هو استنباط العقـل مـن      : والمراد من المركب من النقل والعقل       

   .٢٨٠النقل

 وهنا نفهم أهمية النقل في اللغة ، فلولا النقل في اللغة لما استطاع            

الجمع المعرف بأل للعموم ، فإن ذلـك        : العقل أن يستنبط ، مثال ذلك       

كم العقل بواسـطتهما ، إحـدى هـاتين         مستفاد من مقدمتين نقليتين ح    

: أن الجمع المعرف بأل يدخله الاستثناء ، والمقدمة الثانية          : المقدمتين  

أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، وبناء على وجود هـاتين             

                                                 
   .٤٨٥ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٧٧
   .٥٣١ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٧٨
   .٤٨٥ / ١ عن المحصول ــ انظر الكاشف ٢٧٩
   .٢٩٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٢٨٠
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 ، وهذا هو المراد     بأن الجمع المعرف بأل للعموم    المقدمتين حكم العقل    

  .٢٨١ من المركب من النقل والعقل

فإن صيغة أل للعموم ، وهذا العموم إنما حصلناه من          : وعلى ذلك   

 إلينا أن هـذه الـصيغة        ينقل مجموع النقل ، وتصرف العقل ، فإنه لم       

للعموم ألبتة ، بل تانك المقدمتان فقط ، فقد حصل لنا مطلوب لغـوي              

  .٢٨٢بالتركيب من العقل والنقل 

  :نجد العلماء أجابوا عن إشكال حاصله 

لمفترض إذا كانت كل من المقدمتين نقليتـين ، كانـت           بأنه من ا  

 ، وصاحب   النتيجة كذلك نقلية ، وما دور العقل سوى التفطن لنتيجتها         

   .٢٨٣هذا الاعتراض زين الدين بن الكتنامي

والتحقيق أن هذا القسم لا يخرج عن القـسمين         : " قال الزركشي   

الدلالة من غير    ، إذ ليس المراد بالنقل أن يكون النقل مستقلا ب          ٢٨٤قبله

مدخل للعقل فيه ، ألا ترى أن صدق المخبر لا بد منه وهو عقلـي ،                

ثبتت اللغة بالعقـل ، لأن      : وقد قال سليم في باب المفهوم من التقريب         

له مدخلا في الاستدلال بمخارج كلامهم على مقاصدهم وموضوعاتهم         

  .٢٨٥اهـ " 

                                                 
 ، والتحبير شرح التحرير     ٢٩١ ،   ٢٩٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير       ٢٨١

   .٤٦٤ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧١٠ / ٢
   .٥٢١ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٨٢
 / ١اج في شرح المنهاج      ، والإبه  ٢٩١ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير       ٢٨٣

٢٠٢.  
 .ــ أي التواتر والآحاد  ٢٨٤
   .٢٣ / ٢ــ انظر البحر المحيط  ٢٨٥
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  :أجيب عن هذا الإشكال 

  :ج الاستدلال العقلي وحاصله بأنه يمكن ترتيب ذلك على نه

الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء ، وكل ما يدخله الاستثناء عام ،       

  .٢٨٦أن الجمع المحلى بأل عام : ينتج 

وهذا الخلاف من وجهة نظري لا ثمرة له ، لأنهم متفقون علـى             

  .صحة طريقة هذا النقل ، ولكن هل يعد قسما مستقلا ، أو لا ؟ 

  :الطريق الثالث د إشكالا على  نجد الرازي يورثم

  من أجل الدلالـة علـى       التي سبق ذكرهما   ن المقدمتين النقليتي  بأن

 يصح الاستدلال بهما على النتيجة إذا ثبت أن المناقضة غير           النتيجة ، 

جائزة على الواضع ، إذا ثبت أن الواضع هو االله تعالى ، وأما إذا ثبت          

نا أن الواضع هو االله تعـالى أو        لنا أن الواضع غير االله ، أو لم يثبت ل         

غيره فلا يصح الاستدلال بهاتين المقدمتين على النتيجة ، ثـم قـرر             

  .٢٨٧الرازي أن الواضع غير معلوم 

وعلى ذلك فعند الرازي ينتفي التناقض إذا كان الواضع هـو االله            

، بخلاف إذا كان الواضع غير االله تعالى ، فإن التنـاقض لا             ٢٨٨تعالى

  .ينتفي 

رافي وغيره لم يوفقوا الرازي في حصر احتمال التناقض         ونجد الق 

فيما إذا كان الواضع غير االله تعالى ، بل يرون أن احتمال التنـاقض              

  :كذلك يجري حتى لو كان الواضع هو االله تعالى ، وبيان ذلك 

                                                 
 / ١ ، وشرح الكوكـب المنيـر        ٧١٠ / ٢ــ انظر التحبير شرح التحرير       ٢٨٦

٢٩١.  
   .٧٤ / ١ــ انظر المحصول  ٢٨٧
  .٥٣٢ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٨٨
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، وهـذا لـيس     ٢٨٩ إبطال ما تقدم من الوضع       بأنهفسروا التناقض   

عالى يجوز عليـه إبطـال الأحكـام        محالا على االله تعالى ، فإن االله ت       

الشرعية ، بل جملة الشرائع ، فكيف لا يجوز له أن يبطل وضع لفظة              

بإزاء معنى معين ، بل نسخها أيسر من نـسخ الـشرائع ، لتـضمن               

الشرائع تحصيل المصالح ودرء المفاسد ، بخلاف اختـصاص اللفـظ           

ه عرفه  المعين بالمعنى المعين إنما هو للتعريف ، وأي لفظ وضع غير          

، وإن ترك مهملا اندرج في جملة مجهولات العالم ، ولا يجب علـى              

االله تعالى أن يحصل لنا العلم بجميع المعلومات ، بل يستحيل ذلك علينا   

مـشترك بـين االله تعـالى وبـين         ، وبهذا ظهر أن احتمال التناقض       

  .٢٩٠عباده

ثم نجد الرازي يجيب بجواب لإثبات الطريق الثالث فـي معرفـة         

  . عنده بإبطاله ، ومن ثم يجيب بجواب مرض ثم يقوم ٢٩١ةاللغ

  

  :أما الجواب غير المرضي عنده 

بأنه قد استدل بدليل الإجماع ، وذلك بأنه قد أجمـع           : بأنه يجاب   

ما أثبتوا فيه كثيرا مـن      الناس على الطريق الثالث ، وذلك من خلال         

  .٢٩٢مباحث النحو والتصريف ، والإجماع حجة 

                                                 
 ، والكاشـف عـن   ٥٣٢ / ٢شرح المحصول  ــ انظر نفائس الأصول في       ٢٨٩

  .٤٨٦ / ١المحصول 
   .٥٣٢ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٢٩٠
 .ــ وهو المركب من العقل والنقل  ٢٩١
   .٧٥ / ١ــ انظر المحصول  ٢٩٢
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ضعف هذا الجـواب ويـورد عليـه إشـكالا ،           ي ثم نجد الرازي  

  : عن طريق دليل الدور وبيانه والإشكال يرد

 وذلـك لأن    ،٢٩٣ من فروع هـذه القاعـدة         يعد  الإجماع  إثبات إن

الإجماع ثبتت حجيته عن طريق الأدلة الـسمعية ، وإثبـات الأدلـة             

 ، وعلى ذلـك    السمعية لا يصح إلا بعد ثبوت اللغة والنحو والتصريف        

 بالإجماع ، فإنـه     ٢٩٤، فلو أثبتنا الأصل    القاعدة   ماع فرع هذه  فإن الإج 

  .، لضرورة توقف كل منهما على الآخر ٢٩٥يلزم منه الدور 

لكننا نجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني لم ير بأن ما أورده الرازي             

من إشكال عليه ليس بصواب ، بل يرى أنه لا يوجد دور ، بل الجهة               

وذلك لأن الإجماع   :  وصورة فك الجهة     من الممكن أن تكون منفكة ،     

يتوقف على الأدلة السمعية ، ولكن لا يتوقف على الطريـق الثالـث             

المركب من العقل والنقل ، وهو المركب من مقدمتين نقليتـين ، بـل              

إن : أن يقـال    : ، بيان ذلـك      ٢٩٦يتوقف على أحد الطريقين الآخرين    

ومـن  : " وله تعالى   حجة بالإجماع ، والإجماع حجة لق      الطريق الثالث 

يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المـؤمنين             

، ودلالة الآيـة علـى      ٢٩٧"نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا        

                                                 
ــ والقاعدة هنا هو معرفة اللغة عن الطريق الثالث ، وهو المركـب مـن                ٢٩٣

  . العقل والنقل 
  . الثالث في معرفة اللغة ، وهو المركب من العقل والنقل ــ أي الطريق ٢٩٤
   .٤٨٦ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧٥ / ١ــ انظر المحصول  ٢٩٥
 . ــ والطريقين الآخرين وهما أن يكون النقل عن طريق التواتر أو الآحاد  ٢٩٦
  .١٥٥ــ سورة النساء آية  ٢٩٧
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كون الإجماع حجة لا يتوقف على الطريق الثالث ، بل يتوقف علـى             

  .٢٩٨أحد الطريقين الآخرين فلا دور 

واب يـرى أن هنـاك لديـه        ونجد الرازي بعد أن رفض ذلك الج      

  :جواب شاف وكاف لدفع الإشكال ، وحاصل ذلك الجواب 

  :أن الرازي قسم اللغة والنحو والتصريف إلى قسمين 

  :القسم الأول 

 وتحقق على إثره علما ضـروريا        ، ما تم تداوله وأصبح مشهورا    

  أنه كان في  زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم           معلومابحيث صار   

أن كـل مـن     : المفهومات التي هي بإزائها الآن ، ثم ندعي         كان لهذه   

زاول صناعة العربية يجد نفسه جازمة بأن لفظة السماء ، والأرض ،            

والماء ، والهواء ، والنار ، وأمثالها كانت موضوعة لهـذه المعـاني             

الظاهرة التي تستعمل فيها الآن ، ثم نجد الرازي يقرر بأن من يـورد              

، لا يلتفت إليه ، لأن مثل ذلك  جار مجرى شـبه  عليها شبها وشكوكا   

السوفسطائية القادحين في المحسوسات ، ومثل هذه الشبه لا تستحق أن          

  .٢٩٩يجاب عليها ، فكذلك هذه 

  :القسم الثاني 

عبر عنه الرازي بالألفاظ الغريبة ، والتي يكون طريق معرفتهـا           

لغـة عـن    ، وهذا القسم فإن ثبوت ال     ٣٠٠إنما يكون عن طريق الآحاد      

  .٣٠١طريقه يكون ظنا 

                                                 
  .٤٨٦ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٢٩٨
   .٧٥ / ١ ، والمحصول ٤٨٧ / ١الكاشف عن المحصول ــ انظر  ٢٩٩
   .٧٥ / ١ــ انظر المحصول  ٣٠٠
  .٤٨٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٣٠١
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 الرازي على هذه القسمة ، بـأن ألفـاظ القـرآن ونحـوه              ثم بني 

  .٣٠٢ الحجة به ةوتصريفه يعد من القسم الأول ، فلا يوجد شك في إقام

وأما القسم الثاني فهو قليل جدا في كتاب االله ، وما كان كذلك فلا              

 الظنيـة ،    يتمسك به في المسائل القطعية ، بل يتمسك به في المسائل          

 ويثبت وجوب العمل بالظن بالإجماع الـذي انعقـد بوجـوب العمـل     

بالظنيات ، ويثبت كون الإجماع حجية بآية من القرآن واردة بلغـات            

   .٣٠٣معلومة لا مظنونة ، وبهذا الطريق يرى الرازي يزول الإشكال

وهنا حقيقة قد يشكل علينا ماذا يريد الرازي من القسم الأول ، هل             

 أبـا  تواتر الذي قرر بطلانه فيما سبق أو يريد غيره ؟ ، ونجد  النقل الم 

 الأمر محاولا الكشف عما يريـد       عبد االله محمد الأصفهاني يدرس هذا     

  :الرازي ، وحاصل تلك الدراسة 

 ، مع   بأنه ماذا يريد الرازي من دعوى الضرورة في القسم الأول         

لاني ليس مـن    أن العلم بكون اللفظ الفلاني موضوعا بإزاء المعنى الف        

قبيل البديهيات ، ولا من قبيل الوجدانيات ، ولا من قبيل المحسوسات            

، ولا من قبيل المجربات ، ولا الحدسيات ، ولا مـن القـضايا التـي     

قياسها معها ، ولم يبق من الاحتمالات الظاهرة إلا التواتر ، وقد أبطله             

علـم  المصنف ، ولم يلتزم في الجواب دعـوى التـواتر ، ثـم إن ال              

الضروري غير مكتسب ، ومن المعلـوم أن العلـم بكـون اللفظـة              

  .٣٠٤المخصوصة بإزاء المعنى المخصوص مكتسب 

                                                 
   .٤٨٨ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧٥ / ١ــ انظر المحصول  ٣٠٢
  .٤٨٨ / ١ ، والكاشف عن المحصول ٧٥ / ١ــ انظر المحصول  ٣٠٣
   .٤٨٩ ، ٤٨٨ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٣٠٤
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 أن حصول العلم الضروري هنـا   بأنه لم يدع  الرازي ثم بين مراد  

 وهو  ثبت قسما آخر ،   أ، بل الرازي     ٣٠٥تحقق بأحد الأقسام المذكورة     

توفرت توفرا تاما بالغـا ،      العلم بالشيء عند توافر القرائن ، فإنه إذا         

فإنه يفيد العلم ، والذي يتوهم أن القرائن قد تكثر ، ويبـين أن الأمـر                

بخلاف ما أشعرت القرائن به ، فذلك لأجل أن القرائن ما انتهت إلـى              

  .٣٠٦حد أفادت العلم 

إن من جملة الأمارات الدالة علـى كـون         : وبناء على ذلك يقال     

المعنى المخصوص ، اسـتعمالها     اللفظة المخصوصة موضوعة بإزاء     

في المعنى المخصوص مجردا عن القـرائن ، وفـي غيـره مقترنـا        

بالقرائن ، فإذا تكرر ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وإلى هذا 

الزمن ، فإنا نعلم على القطع والبت أن تلـك اللفظـة المخـصوصة              

   .٣٠٧موضوعة للمعنى المخصوص

  :وتوضيح هذا الأمر 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت لفظة الأرض ،           أن في زمن  

والسماء ، والخبز ، واللحم ، والماء ، مستعملة في هذه المعاني مـن              

غير قرينة ، وكذلك في الزمن الذي يليه وهلم جرا إلى زماننا ، وكذلك   

يعلم المستأنس بلغة العرب ، أنه لم يزل الفاعل مرفوعا ، والمفعـول             

إليه مجرورا ، ومن طالع كتب اللغة ، فنظر في          منصوبا ، والمضاف    

                                                 
ــ والمراد بالأقسام المذكورة أن يكون تحقق العلم الضروري كأن يكـون             ٣٠٥

المجربـات ، أو     الوجدانيات ، أو المحسوسات ، أو      من البديهيات ، أو   

 . الحدسيات ، أو القضايا التي قياسها معها ، أو التواتر 
   .٤٨٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٣٠٦
  .٤٨٩ / ١حصول ــ انظر الكاشف عن الم ٣٠٧
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، فصار تكرر التجريد عن القرائن عند       النظم والنثر علم ما ذكر قطعا       

استعمالها في معنى مخصوص ، والتقرين بالقرائن عند استعمالها في          

غيره متكررا ، يفيد العلم القطعي بوضعها بإزاء ما تستعمل فيه مجردا         

  .٣٠٨إلى الحدسيات ذلك عن القرائن ، ويمكن

 نقل لأصول أثبتوا طريق التواتر فيونجد غير الرازي من علماء ا 

 التفريق بين المنقول عن طريق      هم ذكروا طريق   حتى وجدنا  ،٣٠٩اللغة

بأن الذي لا يقبل التشكيك من الألفاظ في الدلالة على           ، التواتر والآحاد 

قبيـل  معانيها كالسماء والأرض والجبال ونحوها فهذا يعد نقله مـن            

  .٣١٠التواتر المقطوع به

ثم نجد من العلماء كذلك أوجد قيدا آخر لمعرفة المنقول عن طريق  

ــريم     ــرآن الك ــات الق ــي لغ ــا ورد ف ــو م ــواتر وه                       ،٣١١الت

 ، ولكن وجدت المرداوي ذكر السنة ولم يقيـدها          ٣١٢والسنة المتواترة   

                                                 
  .٤٨٩ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٣٠٨
 ، والعضد علـى ابـن    ٧٥ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي         ٣٠٩

 والتحبير شرح    ، ٢١ / ٢ ، والبحر المحيط     ١٩٨ ،   ١٩٧ / ١الحاجب  

 / ١  ، والمزهر     ٢٩٠ / ١ ، وشرح الكوكب المنير      ٧٠٩ / ٢التحرير  

   .٢٠٢ / ١ المنهاج  ، الإبهاج في شرح٩٦
 ١ب  ، والعضد على ابن الحاج٧٥ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام  ٣١٠

 ، وشرح الكوكب ٧٠٩ / ٢التحرير  ، والتحبير شرح ١٩٨ ، ١٩٧/ 

   .٢٩٠ / ١المنير 
 / ١ ، وشرح الكوكب المنير ٧٠٩ / ٢ــ انظر التحبير شرح التحرير  ٣١١

   .٩٦ / ١ ، والمزهر ٢٩٠
   .٩٦ / ١المزهر ــ انظر  ٣١٢
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 السنة المتواترة دون     ، والذي يظهر لي أن مراده      ٣١٣بالسنة المتواترة   

  .خبر الآحاد من السنة 

وأما إن كان المنقول من اللغة يقبل التشكيك ، فهذا يعد نقله مـن              

  .٣١٤قبيل الآحاد 

 ، أنه   ٣١٥المتواتر بهذا القيد  ي يظهر لي أن سبب تقييد العلماء        والذ

 ة من ألفاظ اللغة عن طريق النقل بواسطة       قد لا يتسنى معرفة كل لفظ     

تبين من كثرة تلك الطرق بواسطة السند أن الرواة بلغوا           ، حتى ي   السند

في العدد مبلغ التواتر ، بل قد يعرف بعضها وذلك ما نقل منها عـن               

طريق القرآن أو السنة المتواترة ، وكذا الحال مع ما نقل من اللغة عن              

طريق الآحاد ، وبسبب ذلك وجدنا الرازي بدأ يوجه عتبا شديدا لمـن             

صول ، بأنهم لم يهتموا بدراسة نقل اللغة كما حصل   سبقه من علماء الأ   

والعجب مـن   : " الاهتمال بنقل خبر الواحد من الأحاديث قال الرازي         

الأصوليين ، أنهم أقاموا الدلالة على أن خبر الواحد حجة في الشرع ،             

الدلالة على ذلك في اللغة ، وكان هذا أولـى ، لأن إثبـات             ولم يقيموا   

سك بخبر الواحد ، وبتقدير أن يقيموا لدلالة على ذلك اللغة كالأصل للتم

فكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغـات والنحـو ، وأن     

يتفحصوا عن أسباب جرحهم وتعديلهم ، كما فعلـوا ذلـك فـي رواة              

                                                 
   .٧٠٩ / ٢ــ انظر التحبير شرح التحرير  ٣١٣
 ، والعضد علـى ابـن    ٧٥ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي         ٣١٤

 ، ٧٠٩ / ٢ التحريـر   ، والتحبير شـرح  ١٩٨ ،   ١٩٧ / ١جب      الحا

   .٢٩٠ / ١وشرح الكوكب المنير 
 .ــ أي الذي لا يقبل التشكيك  ٣١٥



         - ١٤٤ -

الأخبار ، لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة إليه ، فـإن اللغـة               

  .٣١٦اهـ " للاستدلال بالنصوص والنحو يجريان مجرى الأصل 

لكن نجد من علماء الأصول من لم يقبل هذا النقد من الرازي لمن             

 اختلفـت    رفضوا كلامه في ذلـك ، ولكـن        ، بل   من الأصوليين  سبقه

  : النقد وإليك تلك الاتجاهات  طريقةاتجاهاتهم في

نجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني يرى أن ما قرره الرازي من نقد           

ضعيف جدا ، وذلك     ٣١٧أن هذا الكلام    : "  ضعيف حيث يقول     هو نقد 

لأن الدليل الدال على أن خبر الواحد حجة في الشرع ، يمكن التمسك             

به في نقل اللغة آحادا ، إذا وجدت الشرائط المعتبرة في خبر الواحد ،              

ن خبر الواحد حجـة فـي   وا ذلك اكتفاء منهم بالأدلة على إ فلعلهم أهمل 

  . ٣١٨اهـ " الشرع 

أن أهـل اللغـة     : " ونجد السيوطي يجيب على الـرازي بقولـه         

والأخبار لم يهملوا البحث عن أحوال اللغات ورواتها جرحا وتعديلا ،           

بل فحصوا عن ذلك وبينوه ، كما بينوا ذلك في رواة الأخبار ، ومـن               

نحاة وأخبارهم وجد ذلك ،     لطالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين وا      

، وميز  كتاب مراتب النحويين بين فيه ذلك     لطيب اللغوي   وقد ألف أبو ا   

  .٣١٩اهـ ... " أهل الصدق من أهل الكذب والوضع 

 ليس فـي ذلـك      : "ونجد القرافي أجاب بجواب آخر حيث يقول        

عجب ، فإن العلماء رضي االله عنهم رأوا أن الدواعي متـوفرة علـى       

                                                 
   .٧٣ / ١ــ انظر المحصول  ٣١٦
 .ــ أي كلام الرازي  ٣١٧
  .٤٨٣ / ١ــ انظر الكاشف عن المحصول  ٣١٨
   .١٠١ / ١ــ انظر المزهر  ٣١٩
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تهم للتحرز  الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فصرفوا عناي          

عن ذلك الكذب ، وقد وضع ابن الجوزي وغيره كتابـا طويلـة فـي               

الموضوعات على رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وذكـروا أسـبابا        

عديدة تبعث الواضعين والكاذبين على الوضع ، حتى حكي عن طائفة           

كبيرة من العباد أنهم كانوا يضعون الأحاديث في أجـور العبـادات ،             

من من صلى كذا فله     : ال رسول االله صلى االله عليه وسلم        ق: ويقولون  

الدرجات كذا ، ومن القصور كذا ، ومن المثوبات السنية كذا ، وكذلك             

يقولون في سائر الأذكار والأعمال الشرعية التي يتقرب بها ، فإذا قيل            

متعمدا من كذب علي : ه وسلم ، قال     إن رسول االله صلى االله علي     : لهم  

نحن ما كذبنا عليه ، بل كذبنا له ،         : قالوا   . ٣٢٠ده من النار  فليتبوأ مقع 

لتكثر الأعمال الصالحة ، ومنها نصرة المذاهب ، ومنها عداوة الـدين            

كما وضعت الباطنية فضائل القرآن وخواصه حتى يجربها الـضعيف          

 ، فيـسوء ظنـه بهـا ،         الإيمان ، فلا يجد تلك المنفعة لتلك الـسور        

فيهـا  وأما اللغة فالدواعي على الكذب .  كثيرة والمقاصد في هذا الباب 

في غاية الضعف ، وكذلك كتب الفقه لا تكاد تجد فروعها موضوعية             

عن الشافعي ، أو مالك ، أو غيرهما ألبتة ، وكذلك أن الـسنة جمـع                

الناس منها موضوعات كثيرة وجدوها ولم يجدوا في غيرها من اللغة ، 

، حتى يروى أن البخاري كـان        منه ع الفقه مثل ذلك ، ولا قريبا      وفرو

يحفظ مائة ألف حديث غير صحيحة ليحترز منها ، ويحذر عنها ، ولما 

كان الخطأ والكذب في اللغة ، وغيرها في غاية الندرة ، اكتفى العلماء             

                                                 
ــ أخرجه مسلم في المقدمة ، باب التحذير من الكذب علـى رسـول االله                ٣٢٠

  . ٥ ، رقم ٦ / ١صلى االله عليه وسلم 
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، فإن شهرتها وتـداولها     فيها بالاعتماد على الكتب المشهورة المتداولة       

لعلماء ، فـلا    ذا هو الفرق عند ا    يمنعان ذلك مع ضعف الداعية له ، فه       

وهذا كما عمل صاحب الشريعة المطهـرة ،        . عجب حينئذ من صنعهم   

اكتفي في الإقرار بمجرد الإخبار من العاقل لكون الداعية لا تتوفر من            

  .٣٢١اهـ " الإنسان على أن يتقول بذلك 

إن المتأمل في تلك الاتجاهات من الرد لكلام الرازي ، يـرى أن             

لاتجاهات اتفقوا على أن ما قرره الرازي ليس بصواب         أصحاب تلك ا  

، بل قرروا أن السبب في عدم اهتمام من سبقه من الأصوليين إنما هو            

، وهنـا    جدهم اختلفوا في تشخيص الـسبب     لأسباب وجيهة ، ولكننا ن    

 المقام أن نقف على تلك الأسباب ونحاول من خلالها معرفة           ايتطلب من 

له أهمل من سبق الـرازي مـن علمـاء          السبب الحقيقي الذي من أج    

  .الأصول ذلك المبحث 

فنجد أبا عبد االله محمد الأصفهاني حاول أن يعالج هذه المـشكلة ،    

بأن العلماء عندما قاموا بدراسة خبر الواحد من أحاديث النبي صـلى            

االله عليه وسلم ذكروا شروطا لقبول خبر الواحد ، ولما وجـد علمـاء              

من الممكن أن تطبق في حق الرواة في اللغة         الأصول أن هذه الشروط     

  .فلم يكن هناك حاجة لأن يفردوا له بحثا 

ومن وجهة نظري أجد أن مثل هذا الجواب محل نظر ، وذلك لم             

يعرف ولم يكن شائعا لدى الدارسين للغة أنهم كانوا يهتمون في البحث            

النبي  كما هو الحال في أحاديث       اعن أحوال الرواة ، بأنه لو كان شائع       

صلى االله عليه وسلم ، لما وجدنا الـرازي اعتـرض ، ولكـن سـر                

                                                 
   . ٥٣٠ ــ ٥٢٧ / ٢ــ انظر نفائس الأصول في شرح المحصول  ٣٢١
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اعتراض الرازي ، أن مثل ذلك لم يجد اهتماما ظاهرا لـدى علمـاء              

  .الشرع وكذا علماء اللغة 

لماذا وجه الرازي عتبـه لعلمـاء الـشرع         : وهنا سؤال حاصله    

  .وبالأخص علماء الأصول دون علماء اللغة ؟ 

أردنا أن نستدل بالنصوص من الكتاب والـسنة        لأننا إذا   : الجواب  

لمعرفة الحكم الشرعي ، فإننا نحتاج لفهم تلك النصوص إلـى اللغـة             

، ومن   والتصريف ، لأن بدونها لا تفهم النصوص بشكل دقيق           والنحو

  .ةأجل ذلك حملهم المسؤولي

بينما نجد السيوطي حاول أن يحل المشكلة ، وذلـك مـن خـلال     

 في هذا الشأن بحيث أنهم اهتمـوا بدراسـة تلـك            اهتمام علماء اللغة  

المرويات في اللغة من حيث المتن ومن حيث الـرواة وميـزوا بـين              

الصحيح منها وغير الصحيح ، مستشهدا بذلك من خلال ما كتبه علماء            

اللغة من كتابة في طبقات ومراتب اللغويين والنحاة مع توضيح من هو 

والوضع ، إلا أنني أجـد أن       من أهل الصدق ومن هو من أهل الكذب         

مثل ذلك من الاهتمام غير شائع ومعروف كما حصل مع أحاديث النبي 

صلى االله عليه وسلم ، لأن ذلك لو كان شائعا كشيوع أحاديث رسـول              

االله صلى االله عليه وسلم من الاهتمام والدقة لما غاب عن الرازي ذلك             

اللغويين كما حصل   لو حصل الاهتمام في اللغة من       والعالم النحرير ،    

لأحاديث النبي صلى االله عليه وسلم ، لمـا عاتـب الـرازي علمـاء               

لماء اللغة قـد قـاموا بهـذه        الأصول ، لأنه سوف يحتج عليه بأن ع       

  .المهمة

ن يحل المشكلة بطريق أكثر قناعة مـن         حاول أ  بينما نجد القرافي  

 ـ   أبا عبد االله محمد الأصفهاني والسيوطي      هالطريق الذي سلك   ث  ، حي
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 كالإمام الرازي بين كون المروية من الأحاديـث أو          ٣٢٢إنهما لم يفرقا  

 التفريق بـين كـون       فكرة اللغة ، بخلاف القرافي فإن جوابه بناه على       

وسبب التفريق كما ذكره القرافي      ،   المروي من الأحاديث أو من اللغة     

هو وجود الدواعي من الكذب على رسول االله صلى االله عليـه وسـلم              

من أعداء لهذا الدين ، أو من محب له ، ولذلك وجدنا النبي             سواء كان   

من كذب علي متعمـدا فليبـؤ       : " صلى االله عليه وسلم تنبأ بذلك وقال        

 ففي هذا الحديث تنبها للأمة بأن هناك سـيوجد           ، ٣٢٣"مقعده من النار    

من يكذب عليه ، ولذلك وجب عليكم أن تتفحصوا مـا يـروى عنـي         

 وطرقا لمن يكـذب     اء ، حتى لا تتركوا مجالا     وتعتنوا بذلك أشد الاعتن   

كم ، ولذا وجدنا علماء الأمة فطنوا لهـذا         تعلي من أجل تحريف شرع    

الأمر وسخروا جميع طاقاتهم لحماية أحاديث النبي صـلى االله عليـه            

وب عليه من غير المكذوب ، حتى ولو كـان       وسلم ، فميزوا بين المكذ    

ن بإيراد روايات مكذوبة     المكذوب من محب ، كما فعل بعض الصالحي       

على رسول االله صلى االله عليه وسلم من أجل ترغيب الناس في عمل             

ولذا وجد العلماء أن الكـذب علـى        ،   ٣٢٤الخير وزجرهم عن النشر     

 ثم لما درسـوا هـذه        ،  ظاهرة رسول االله صلى االله عليه وسلم أصبح      

  وإليـك  في العراق دون سواها مـن الـبلاد ،  الظاهرة وجدها منشأها 

  :بعض المرويات في ذلك 

                                                 
 .أي أبا عبد االله محمد الأصفهاني والسيوطي ــ  ٣٢٢
ــ أخرجه مسلم في المقدمة ، باب التحذير من الكذب علـى رسـول االله                ٣٢٣

  .٥ ، رقم ٦ / ١صلى االله عليه وسلم 
   .٣٣ــ انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة  ٣٢٤
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 يا أهل العراق أهل الشام خير منكم      : قالت عائشة رضي االله عنها      

لى االله عليه وسلم كثيـر       خرج إليهم نفر من أصحاب رسول االله ص        ،

 نعرف ، وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول االله صلى االله            مافحدثونا  

   .٣٢٥ما لا نعرفعليه وسلم ، فحدثتمونا بما نعرف و

ا بن الربيع قال انطلقت في رهط من نساك أهل البصرة           عن سليم 

لو نظرنا رجلا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه          : إلى مكة فقلنا    

وسلم ، فتحدثنا إليه ، فدللنا على عبد االله بن عمرو بن العاص ، فأتينا               

على كل هؤلاء حج    : منزله فإذا قريب من ثلاثمائة راحلة ، قال فقلنا          

قال فانطلقنا إلـى    . نعم هو ومواليه وأحباؤه     : عمرو قالوا   عبد االله بن    

البيت فإذا نحن برجل أبيض الرأس واللحية بين بردين قطريين عليـه            

أنت عبد االله بـن عمـرو ، وأنـت          : عمامة ليس عليه قميص ، فقلنا       

صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ورجل من قـريش ، وقـد               

نأخذ عنه أحب إلينا ، أو قال أعجـب         قرأت الكتاب الأول وليس أحد      

ممـن أنـتم ،     : ه ، فقال لنا     إلينا منك ، فحدثنا بحديث لعل االله ينفعنا ب        

 يكذبون ويكـذبون    إن أهل العراق قوم    :  ، فقال  من أهل العراق  : فقلنا

  .٣٢٦ ...ويسخرون

  .٣٢٧ه لحديث العراقي فاردد به ثم ارددإذا سمعت با: قال الزهري 

  

                                                 
  . ٣٢٧ / ١ــ انظر تاريخ مدينة دمشق  ٣٢٥
  .٢٦٧ / ٤ــ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد  ٣٢٦
  .٣٢٧ / ١ــ انظر تاريخ مدينة دمشق  ٣٢٧
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 سألوا عنهـا    ت الخلفاء بالشام فإذا كانت ثلاثة      كان :قال الأوزاعي   

علماء أهل الشام وأهل المدينة ، وكانت أحاديث العـراق لا تجـاوز             

  .٣٢٨ جدور بيوتهم

ما دخلت الشام إلا لأستغني عن حديث       : قال عبد االله بن المبارك      

  . ٣٢٩أهل الكوفة

من أراد شيئا لا يعرف حقه من باطله فعليه       : قال سفيان بن عيينه     

   ٣٣٠هل العراقبأ

وكان ممن يضع الحديث مغيرة بـن سـعيد         : " ابن الجوزي   قال  

كان المغيرة ساحرا ، وكان بيان زنديقا فقتلهما        : قال ابن نمير    . وبيان  

خالد بن عبد االله القسري وأحرقهما بالنار ، وقـد كـان فـي هـؤلاء         

الزنادقة من مغفل فيدس في كتابه ما ليس من حديثه فيرويه ذلك الشيخ             

   .٣٣١اهـ" ظنا منه أن ذلك من حديثه 

أقر عندي رجل من الزنادقـة أنـه        : قال المهدي الخليفة العباسي     

  .٣٣٢وضع أربعمائة حديث فهي تجول في أيدي الناس 

 ء يدرس الأحاديث في كتاب حماد     وكان عبد الكريم بن أبي العوجا     

ى  فلما أخذ بن أبي العرجاء فأت       ،  الحافظ  كذلك قال أبو أحمد بن عدي      ،

 به محمد بن سليمان بن علي ، فأمر بضرب عنقه ، فلما أيقن بالقتل ،              

 وضعت فيكم أربعة آلاف حديث أحرم فيهـا الحـلال            لقد واالله: قال  

                                                 
   .٣٢٩ / ١ــ انظر تاريخ مدينة دمشق  ٣٢٨
  .٣٣٠ / ١ــ انظر تاريخ مدينة دمشق  ٣٢٩
  . ٣٢٩ / ١ــ انظر تاريخ مدينة دمشق  ٣٣٠
  .٣٨ / ١ــ انظر الموضوعات لابن الجوزي  ٣٣١
  .٣٨ / ١ــ انظر الموضوعات لابن الجوزي  ٣٣٢



         - ١٥١ -

 ولقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يـوم           ، وأحل فيها الحرام  

   .٣٣٣فطركم

وضعت الزنادقة على رسول االله صلى      : وكان حماد بن زيد يقول      

  .٣٣٤ه وسلم أربعة عشر ألف حديث االله علي

ونلاحظ من خلال هذه المرويات أن الكذب على رسول االله صلى           

 العلمـاء بالاهتمـام     وسلم صار ظاهرة ، ومن أجل ذلك قام       االله عليه   

بوضع الشروط والقيود من أجل التثبت من كون المرويـة صـحيحة            

ذب فيها  الثبوت عن النبي صلى االله عليه وسلم ، بخلاف اللغة فإن الك           

 ، ولذا وجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يـوص             ليس بظاهرة 

أمته بالمحافظة على اللغة ، لأن لو كان هناك خطر على اللغة التـي              

ك رسول االله صلى    هي الطريق لفهم النصوص الشرعية ، لنبه على ذل        

  .االله عليه وسلم 

 حجية ما   وبعد هذا نستطيع أن نستخلص أن العلماء لم يختلفوا في         

نقل من اللغة ، سواء كان عن طريق المتواتر والذي سـماه الـرازي              

بالمشهور المتداول ، أو نقل عن طريق الآحاد ، ولكـن هنـاك ورد              

كثر في اللغة ما نقل عن طريق التواتر والذي أسؤال لدى العلماء أيهما    

  .داول ، أو ما نقل عن طريق الآحاد؟سماه الرازي بالمشهور المت

   : اتجاهاتهاختلفوا في هذا الأمر إلى ثلاثلعلماء نجد ا

  :الاتجاه الأول 

                                                 
   .٣٦ ١لابن الجوزي ــ الموضوعات  ٣٣٣
   .٣٨ / ١ــ انظر الموضوعات لابن الجوزي  ٣٣٤
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ذهب أصحابه أن ما نقل عن طريق التواتر والذي سماه الـرازي            

   ٣٣٦ وتاج الدين الأرموي ،٣٣٥الآمدي المتداول ، وهذا اختيار بالمشهور

  :الاتجاه الثاني 

 أن ما نقل عن طريق الآحاد هو الأكثر في اللغة ، وهذا اختيـار             

   .٣٣٨ وابن النجار الحنبلي ،٣٣٧المرداوي الحنبلي

  :الاتجاه الثالث 

قط  دون غيره ، فقـرر أن أكثـر          فالرازي هنا تكلم عن القرآن      

ألفاظه يعتبر من قسم المتداول المشهور في اللغة والنحو والتصريف ،           

  .٣٣٩وأما الآحاد فهو قليل جدا في القرآن

على هذه القـسمة مـن      ثم نجد العلماء تكلموا عن الأثر المترتب        

طريق نقل اللغة في عملية الاستدلال ، أن ما ثبت نقله من اللغة عـن               

طريق التواتر والذي سماه الرازي بالمشهور المتداول فإنه يفيد القطع          

 ، وأما ما نقـل عـن        ٣٤٠، وعليه فإنه يتمسك به في المسائل القطعية       

                                                 
   .٧٥ / ١ــ انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ٣٣٥
  .٢٩٤ / ١ــ انظر الحاصل من المحصول  ٣٣٦
   .٧٠٩ / ٢ــ انظر التحبير شرح التحرير  ٣٣٧
   .٢٩٠ / ١ــ انظر شرح الكوكب المنير  ٣٣٨
 ٤٨٩ ،   ٤٨٧ / ١كاشف عن المحصول     ، وال  ٧٥ / ١ــ انظر المحصول     ٣٣٩

 / ١المحـصول   ، والتحصيل من     ٢٩٥ / ١، والحاصل من المحصول     

١٩٩.   
 ، والتحبير شـرح     ٧٥ / ١ ، والمحصول    ٢١ / ٢ــ انظر البحر المحيط      ٣٤٠

 ، والعضد علـى     ٢٩٠ /١ ، وشرح الكوكب المنير      ٧٠٩ / ٢التحرير  

  ٧٥/ ١للآمدي لإحكام في أصول الأحكام  ، وا١٩٨/ ١ابن الحاجب 
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 المـسائل   طريق الآحاد فإنه يفيد الظن ، وعليه فإنه يتمسك بـه فـي            

  .٣٤١الظنية

وعلى كل وإن اختلف العلماء في أيهما أكثر في نقل اللغة من تلك             

أي لفظ نقل إلينا    الأقسام ، فإن مثل ذلك لا يهم كثيرا ، لأننا إن وجدنا             

طبقنا عليه القاعدة ، بحيث إن كانت لا تقبل التـشكيك فـي مـدلولها               

 تقبـل التـشكيك     اعتبرناه من قبيل التواتر المفيد للقطع ، وإن كانـت         

  .اعتبرناه من قبيل الآحاد المفيد للظن 

 لمعرفة اللغة غير مـا      ل عن ابن جني بأن هناك يوجد طريق       ونق

ن  من قالإ: " ، حيث يقول ٣٤٢ذكرناه وهو معرفتها عن طريق القرائن 

اهـ " اللغة لا تعرف إلا نقلا ، فقد أخطأ ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا              
  : إذا سمع الرجل قول الشاعر  ، ثم استشهد على ذلك٣٤٣

  .٣٤٤طاروا إليه زرافات ووحدانا : قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم 

  .٣٤٥فإنه يعلم من ذلك أن زرافات بمعنى جماعات 

  

                                                 
 ، والتحبير شـرح     ٧٥ / ١ ، والمحصول    ٢١ / ٢ــ انظر البحر المحيط      ٣٤١

 ، والعضد علـى    ٢٩٠ / ١ ، وشرح الكوكب المنير      ٧٠٩ / ٢التحرير  

   ٧٥/ ١لإحكام في أصول الأحكام للآمدي  ، وا١٩ / ١ابن الحاجب 
  ، ٧١٠ / ٢  ، والتحبير شـرح التحريـر      ٢٣ / ٢ــ انظر البحر المحيط      ٣٤٢

   ٢٩١/ ١وشرح الكوكب المنير 
   .٧١١ / ٢ــ انظر التحبير شرح التحرير  ٣٤٣
 ، ٧١١ / ٢  ، والتحبير شرح التحرير٢٣ / ٢ــ انظر البحر المحيط  ٣٤٤

  ٢٩١/ ١وشرح الكوكب المنير 
 ، ٧١١ / ٢  ، والتحبير شرح التحرير٢٣ / ٢ــ انظر البحر المحيط  ٣٤٥

   ٢٩٢/ ١وشرح الكوكب المنير 
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  الخاتمة

  

الوضـع  : تكلمنا في المبحث الأول عن معنى الوضع لغة فقلنـا           

ق فيقال  اللغة بمعنى الإلقاء ، ثم اشتق منها صيغة التفاعل بمعنى الاتفا          

: " ، ومعنى الوضع اصـطلاحا      اضع القوم على الأمر اتفقوا عليه     تو: 

، ثم قسمنا الوضع إلى ستة أقسام وهي        " جعل اللفظ دليلا على المعنى      

الحقيقة العرفيـة وتتنـوع إلـى       : الحقيقة اللغوية ، وثانيها     : الأول  : 

جـاز  م: الحقيقة الشرعية ، ورابعها     : نوعين عامة وخاصة ، وثالثها      

مجاز عرفي ويتنوع إلى نوعين عـام وخـاص ،   : لغوي ، وخامسها    

مجاز شرعي ، ثم تكلمنا في المبحث الثاني عن الواضـع           : وسادسها  

إلى أن  : ، المذهب الأول    اء اختلفوا فيه إلى ثلاثة مذاهب     وبينا أن العلم  

إلى أن ذلك من وضع     : الواضع للغة هو االله سبحانه وتعالى ، والثاني         

ذهب أصحاب هذا الرأي إلـى      : اللغة واصطلاحاتهم ، والثالث     أرباب  

أن اللغة حصل بعضها عن طريق التوقيف وحصل البعض الآخر عن           

: القـول الأول    : طريق الاصطلاح  ، وخرج من هذا المذهب قولان          

أن ابتدأ اللغات الذي يحتاج إليه ضرورة التفاهم أولا وقع بالاصطلاح           

إن القـدر   : والاصطلاح ، القـول الثـاني       ، والباقي يحتمل التوقيف     

الضروري الذي يقع به الاصطلاح توقيفي ، والبـاقي اصـطلاحي ،            

وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الاسفرائيني ، ثم نجد علماء الأصول           

وبينا أنه اختلف العلماء في ذلك على       : بحثوا هل لهذا الخلاف فائدة ؟       

صول أنه لا فائدة له ، والثاني       ذهب بعض علماء الأ   : الأول  :اتجاهين  

ذهبوا إلى أنه له فائدة ، ولكن اختلفوا في تحديد هذه الفائدة إلى عدة              : 

إنما ذكرت هذه المسألة لتكميل     : يري بعض أهل العلم     : الأول  : آراء  
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العلم بهذه الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له الشرع ، كتـسمية               

أنها جـرت   : هب بعض أهل العلم     ذ:  الفرس ثورا وعكسه ، والثاني      

: في الأصول مجرى الرياضيات ، كمسائل الجبر والمقابلة ، والثالث           

بالتوقيف في اللغـة    : بأن فائدة الخلاف أن من قال       : يرى الماوردي   

جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ، ومن جعل اللغة اصطلاحا ، جعل             

 بعض الحنفية أنهـم     زعم: التكليف متأخرا مدة الاصطلاح ، والرابع       

بالتوقيف ، وعزي القول بالاصطلاح إلى الشافعية ، وبنـي          : يقولون  

على هذا الخلاف ، بأن فائدته تكمن في أنه يجوز التعلق باللغة عنـد              

الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع ، ثم نجد ابـن              

ر في هـذا    قدامة يقرر مسألة في غاية الأهمية بأن هذا الخلاف لا يؤث          

العلم ولا في غيره نقصا ، إذ لا يرتبط بها تعبد عملي ولا اعتقـادي ،       

بمعنى لا يتوقف عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة ، ولا معرفـة             

اعتقاد من اعتقاداتها ، ثم تكلمنا في المبحث الثالث عن الموضوع وهو           

لائل في  في حقيقة الأمر عبارة عن اللفظ ، الذي يعتبر أفضل أنواع الد           

الدلالة على المعاني ، ثم تكلمنا في المبحث الرابع في الموضوع لـه             

 مطالب ، المطلـب الأول      نى ، وقسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة      وهو المع 

 لفاظ للمعاني غير المتناهية ، وفيه جواب عن       تكلمنا فيه عن وضع الأ    

وأجـاب  . هل وضع لكل معنى لفظ خـاص بـه ؟           : سؤال حاصله   

عن هذا السؤال بأنه لم يوضع لكل معنى لفظ خاص به ،            الأصوليون  

لتـي   الأدلة ا  دبإيرا معنى تشتد الحاجة إليه ، ثم قمنا         وإنما وضع لكل  

 وفي المطلب الثاني تكلمنـا     استدل بها الرازي مع مناقشة القرافي له ،       

  المركبة ، وفيه جـواب عـن       عن الغرض من وضع الألفاظ للمعاني     

من وضع الألفاظ هي للمعاني المفردة أو        هل الغرض    : حاصله   سؤال
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بأن الغرض من وضـع الألفـاظ للمعـاني         : وقد أجيب   . المركبة ؟   

الغرض  خلال إقامة الدليل على إبطال       المركبة لا المفردة ، وذلك من     

من وضع الألفاظ للمعاني المفردة ، وذلك عن طريق قانون الـدور ،             

ي المركبة ، فإن الدور بخلاف إن كان الغرض من وضع الألفاظ للمعان   

مدفوع ، ولكن نجد القرافي اختلف مع الرازي في طريقة دفـع ذلـك              

 اللفظ للموجودات ، وفيه الدور ، ثم تكلمنا في المطلب الثالث في وضع   

هل الألفاظ عندما وضعت للمعاني ، هـل        :  سؤال حاصله    جواب عن 

جـودات  وضعت للموجودات الخارجية أو للمعاني الذهنية ، أو لا للمو         

نجد علماء الأصول اختلفـوا علـى       . الخارجية ولا المعاني الذهنية ؟      

  :ثلاثة آراء 

ذهب إلى أن اللفظ موضوع للمعنـى الخـارجي ،          : الرأي الأول   

ذهـب إلـى أن     : وهذا اختيار أبي إسحاق الشيرازي ، والرأي الثاني         

ذهب إلى أن اللفـظ     : اللفظ موضوع للمعنى الذهني ، والرأي الثالث        

موضوع للمعنى من حيث هو ، من غير ملاحظة كونه في الـذهن أو              

في الخارج ، ثم ذكرنا أدلة كل فريق مع المناقشة ، ثـم تكلمنـا فـي                 

المبحث الرابع عن طرق معرفة اللغة ، وجدنا العلماء ذكروا الطـرق            

لمعرفة اللغة إما أن يكون عن طريق النقل وهو الأصل ، ثم بينوا هذا              

كون عن طريق التواتر أو الآحاد ، والطريـق الآخـر           النقل إما أن ي   

لمعرفة اللغة هو المركب من النقل والعقل ، والطريق الثالث لمعرفـة            

اللغة عند ابن جني هي القرائن ، ثم ذكرنا الإشكالات التـي وجههـا              

 ، مع بيان أن ما نقل عن طريق التواتر يفيد القطع الرازي مع المناقشة

 القطعية ، وما تقل عن طريق الآحاد يفيد الظن          فيتمسك به في المسائل   

   .، وعليه يتمسك به في المسائل الظنية 
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  قائمة المراجع

  

الـسبكي ،   ــ الإبهاج في شرح المنهاج ، لعلي بن عبد الكافي           

شعبان محمد إسـماعيل ،     . تحقيق وتعليق د     ،وولده تاج الدين السبكي   

  . م ١٩٨١ هـ ــ ١٤٠١مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة الأولى 

ــ الإحكام في أصول الأحكام ، لسيف الدين الآمدي ، مؤسـسة            

  . م ١٩٦٧ هـ ــ ١٣٨٧والتوزيع  الحلبي وشركاه للنشر

ــ البحر المحيط ، للزركشي ، قام بتحريره الشيخ عبـد الادر            

عمر سليمان الأشقر ، وزارة الأوقـاف       . د   عبد االله العاني ، وراجعه    

   ، الطبعة الأولىوالشئون الإسلامية

  . م ١٩٨٩ هـ ــ ١٤١٠  

أكرم ضياء العمري ،    . ــ بحوث في تاريخ السنة المشرفة ، د         

 ١٤١٥والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الخامسة         الناشر مكتبة العلوم  

  . م ١٩٩٤هـ ــ 

ــ التحبير شرح التحرير ، لعلاء الدين المـرداوي الحنبلـي ،            

عبد االله الجبرين ، مكتبة الرشـد الطبعـة          عبد الرحمن بن  . تحقيق د   

  . م ٢٠٠ هـ ــ ١٤٢١الأولى 

ــ التحصيل من المحصول ، لسراج الدين محمود الأرمـوي ،           

  تحقيق الدكتور عبد

 ١٤٠٨ الحميد علي أبو زنيد ، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولـى            

   م ١٩٨٨هـ ــ 

مـصر  ــ تسهيل المنطق ، عبد الكريم بن مراد الأثري ، دار            

  .للطباعة
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ــ جمع جوامع الأحاديث والأسانيد ومكنز الـصحاح والـسنن          

الكتب السبعة البخـاري ومـسلم وأبـو داود          مشتمل علي    والمسانيد ، 

مالك برواية يحي بـن يحـي        والترمذي والنسائي وابن ماجة وموطأ    

  .القاهرة  هـ ، مصر١٤٢١الإسلامي   جمعية المكنزالليثي 

رح جمع الجوامع ، لجلال الدين المحلي ــ حاشية البناني على ش

يخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني ، طبع بمطبعة        ش ، وبهامشها تقرير  

 هـ ــ   ١٣٥٦مصر الطبعة الثانية     ب مصطفى البابي الحلبي وأولاده   

  . م ١٩٣٧

ــ تاريخ مدينة دمشق ، لابن عساكر ، تحقيق محب الدين أبـي         

  . م ١٩٩٥هـ ــ  ١٤١٥سعد العمروي ، دار الفكر بيروت 

ــ حاشية العطار على شرح جمع الجوامـع ، لجـلال الـدين             

شيخ الإسلام عبـد الـرحمن الـشربيني ،          المحلي ، وبهامشه تقرير   

  وتقريرات الشيخ محمد بن علي المالكي ،

  .مطبعة مصطفى محمد صاحب المكتبة التجارية الكبرى بمصر   

. ، تحقيـق د     ــ الحاصل من المحصول ، لتاج الدين الأرموي         

  عبد السلام محمود

  . م ١٩٩٤أبو ناجي ، منشورات جامعة قار يونس بنغازي   

. ــ شرح الكوكب المنير ، لابن النجار الحنبلـي ، تحقيـق د              

حماد ، جامعة الملك عبد العزيـز مركـز    نزيه. محمد الزحيلي ، ود    

  البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ،

 هــ   ١٤٠٠ات الإسلامية مكة المكرمة     كلية الشريعة والدراس    

  . م ١٩٨٠ــ 
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.  ، تحقيـق د      لطوفيــ شرح مختصر الروضة ، لنجم الدين ا       

عبد االله بن عبد المحسن التركي ، مؤسسة الرسالة الطبعـة الأولـى             

  . م ١٩٨٧ هـ ــ ١٤٠٧

ــ الطبقات الكبرى ، لابن سعد ، دار بيروت للطباعة والنـشر            

  . م ١٩٥٧ هـ ــ ١٣٧٧

العضد على ابن الحاجب ، مع حاشية التفتـازاني وحاشـية           ــ  

  الشريف الجرجاني

  . وحاشية حسن الهروي ، دار الكتب العلمية بيروت ــ لبنان  

ــ الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ، لولي الدين أبي زرعـه            

العلمي وإحياء التراثي الإسلامي ،     قرطبة للبحث    العراقي تحقيق مكتبة  

  . م ٢٠٠٠ هـ ــ ١٤٢٠والنشر   الحديثة للطباعةالناشر الفاروق

 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، محمـد جمـال            ــ

  الدين القاسمي ، دار

 م  بيروت    ١٩٧٩ هـ ــ    ١٣٩٩ الكتب العلمية الطبعة الأولى      

  .ــ لبنان 

. ــ الكليات ، لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي ، تحقيـق د              

المصري، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثـاني        عدنان درويش ، ومحمد   

  . م ١٩٩٣ هـ ــ ١٤١٣

ــ الكاشف عن المحصول ، لأبي عبد االله محمد بـن محمـود             

عاد أحمد عبد الموجود ، والـشيخ علـي          الأصفهاني ، تحقيق الشيخ   

الرحمن مندور ، منـشورات      محمد عبد : د  .محمد معوض ، قدم له أ     

 ـ محمد علي بيضون ، دار الكتب العل       ، الطبعـة   لبنان   مية بيروت ـ

  . م ١٩٩٨ هــ ١٤١٩الأولى 
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ــ مجموعة الصرف ، الشافية ، لابن الحاجب ، طبع بمطبعـة            

  . هـ ١٣٤٠مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر جمادى الثانية 

يتها الجديدة المفيدة المرآت ، لمحمد عمـاد        ــ المرقات مع حاش   

  .في كراجي  الدين الأنصاري ، طبع

المزهر ، للسيوطي ، شرح وتعليق محمد أبو الفضل علـي           ــ  

 م ـــ    ٢٠١١محمد البجاوي ،المطبعة العصرية صيدا ــ بيروت        

  . هـ ١٤٣٢

ــ المصباح المنير ، تأليف محمد بن علي الفيومي ، صـححه            

  .مصطفى السقا ، طبع بمطبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر 

ة ، قـام بـإخراج هـذه       ــ المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربي      

عبـد الحلـيم منتـصر ، وعطيـة         . ود   إبراهيم أنيس ،  . الطبعة د   

بطبعه ونشره خادم العلـم      الصوالحي ، ومحمد خلف االله أحمد ، عني       

إحيـاء التـراث    عبد االله بن إبراهيم الأنصاري ، طبع على نفقة إدارة         

  .الإسلامي ، بدولة قطر 

وم ، لمحمـد علـي      العل كشاف اصطلاحات الفنون     ــ موسوعة 

  .التهانوي ، تحقيق د 

عبـد االله   .  علي دحروج ، ونقل النص الفارسي إلى العربي د            

  .جورج زيناتي ، مكتبة لبنان ناشرون .الأجنبية د  الخالدي ،الترجمة

ــ الموضوعات ، لابن الجوزي ، تقديم وتحقيق عبد الـرحمن           

بـة الـسلفية    محمد عبد المحسن صـاحب المكت      محمد عثمان ، الناشر   

  . م ١٩٦٦هـ ــ ١٣٨٦بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 
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ــ النشر في القراءات العشر ، لأبي الخير محمـد الجـزري ،             

أشرف على تصحيحه ومراجعته علي محمـد الـضباع ، دار الفكـر             

  .للطباعة والنشر والتوزيع 

ــ نفائس الأصول في شرح المحصول ، لشهاب الدين القرافي ،      

أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي محمد معوض ،          لشيخ عادل تحقيق ا 

أبو سنة ، مكتبة مصطفى البـاز ، الطبعـة           عبد الفتاح : د  .وقرظه أ 

  . م ١٩٩٥ هـ ــ ١٤١٦الأولى 

ــ النهاية في غريب الحديث والأثر ، لمجد الدين ابن الأثيـر ،             

تبة الراوي ، ومحمود محمد الطناحي ، الناشر المك        تحقيق طاهر أحمد  

  .العربي بيروت ــ لبنان  الإسلامية ، دار إحياء التراث

 




